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 ملخص البحث

، في الوقت الحاليوما صاحبه من مشكلات اللجوء تأتي أهمية هذه البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله، فهو يتعلق بموضوع 

 في العديد من الدول. معاناة اللاجئين وما ترتب عليها من زيادة

هذه القوانين  هدف هذا البحث إلى بيان النصوص القانونية الدولية المتعلقة بحق اللجوء الإنساني، والحقوق التي أعطتهايو 

إلى بيان مدى حق الدول في استبعاد اللاجئ  –أيضاً  –للاجئين، والواجبات التي يجب عليهم القيام بها. ويهدف هذا البحث 

 الإنساني.

، وتم تخصيص في القانون الدولي الإنسانيماهية حق اللجوء ويشتمل هذا البحث على مبحثين، يسبقهما مطلب تمهيدي لبيان 

مدى المشروعية القانونية الحديث عن  المبحث الثاني، ويتناول ماهية حقوق وواجبات اللاجئ الإنسانيل للحديث عن المبحث الأو 

 لية الدولية في استبعاد اللاجئ الإنساني.للآ

الكتب والبحوث النصوص القانونية و  خلال ع منو صف الموض، لو المنهج الوصفي كتابة هذا البحث علىفي   وقد اعتمدت

 .البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات اختتمتثم كلما تطلب ذلك،   المنهج المقارنواستخدام ، الدولية قياتوالاتفا
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                                                         Abstract 

The importance of this research comes from the importance of the subject it 

deals with, as it relates to the subject of asylum and the accompanying problems at 

present, and the consequent increase in the suffering of refugees in many countries. 

This research aimed to clarify the international legal texts relating to the right of 

asylum, the rights that these laws have given refugees, and the duties they must 

undertake. This research also aims to show the extent to which states have the right 

to exclude humanitarian refugees. 

This research includes two topics, preceded by a preliminary request to clarify 

what is the right of humanitarian asylum in international law, the first section is 

devoted to talk about what the rights and duties of the humanitarian refugee, and the 

second section discusses the extent of the legal legitimacy of the international 

mechanism in the exclusion of humanitarian refugees. 

In writing this paper, I used the descriptive methodology to describe the subject 

through legal texts, books, researches and international conventions. 
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 مقدمة:

عهد ظهاهرة القدم من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة دوله ومنظماته وتركيباتهه، وت  منذ  - بشكل عام -مشكلة اللجوء  ظلت

كونها ظاهرة ملازمة لخوف الإنسان من التعرض للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو اجتماعية أو سياسهية أو   ؛من أقدم الظواهر الإنسانية

نظراً لما يمر به  ؛فعت حدة تلك المشكلة في الوقت الحالي عن أي وقت مضىبسبب الحروب والكوارث، وقد زادت معاناة اللاجئين وارت

 ،العهالم المعاصهر مهن أوضهاع سياسهية مضهطربة نتيجهة قيهام حهروب عديهدة في معظههم ربهوع العهالم،  ها نهتج عنهه نهوء أعهداد هائلهة مهن البشههر

 من لهم.آنساء أو أطفال للبحث عن مكان وملاذ  كانوا كبار سن أو  سواءً 

هم أشخاص لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصل بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف  للاجئونفا

 أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام بشكل كبير، وهم بالتالي بحاجة للحماية الدولية.

إلا أن  ،حهمام الكامهل لحقهوقهم الإنسهانية وكهرامتهمن جميع الأشخاص الهذين يتنقلهون بهين البلهدان يسهتحقون الاإ ،و ا لا شك فيه

 ا قد إليها،  العودةلأن الوضع في بلدانهم الأصل يجعل من المستحيل بالنسبة لهم  ؛اللاجئين هم مجموعة محددة ومحمية في القانون الدولي

 حياتهم وأمنهم للخطر.يؤدي إلى تعريض 

وهههذا يسههتلعم إلقههاء الضههوء علههى حقههوق هههؤلاء  ،المسههلحة اتالنعاعههبسههبب انتشههار تفاقمههت مشههكلة اللاجئههين وتعايههد أعههدادهم وقههد 

 نسان. اللاجئين والحماية القانونية التي ينص عليها القانون الدولي لإلعام أطراف النعاع باحمام حقوق الإ

أنحاء العهالم قهد أجهبروا علهى  ن ما يعيد على ثمانية وستون مليون وخمسمائة ألف شخص في كافةأتبين  (1)الإحصائياتفمن خلال 

عاماً، كما  18الفرار من ديارهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل، من بينهم حوالي خمسة وعشرون مليون وأربع مائة ألف لاجئ، دون سن اله 

 65في  مليههون واربعمائهة ألهف لاجههئ  هن يقيمهون حاليههاً  1.4م سهوف يكهون هنهها  مها مجموعهه 2019تشهير التقهديرات إلى أنهه في عههام 

 دولة مستضيفة للاجئين في جميع أنحاء العالم، بحاجة إلى إعادة التوطين.

والخاصهة بالحمايهة الدوليهة لمشهكلة اللجهوء والنهعو   وبما أننا دخلنا الألفية الثالثة، فإن العالم بحاجة لمراجعة الآليات المعمول بها حالياً 

يمكهع في الأسهافي في أمهاكن معينهة وذات طبيعهة لحصصهة لحهالات محهددة، الأمهر القسري، كون التعامل مع تلك المشكلة في الماضي كان 

 الذي يقتضي المراجعة الملحة بعد تعايد حالات اللجوء في السنوات الأخيرة.
                                                 

مارفي/  22 ،أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر الأمم في جنيف ،( ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ بابار بالوش1)
نظر: منظمة الأمم المتحدة ي   ،ات العالمية والنداء العالميم، يتم إصدار هذه الأرقام سنويًا في التقارير الخاصة بقسم المعلومات والتنسيق الميداني التابع لاتجاه2019آذار 

 p13  WWW.Rhino.Net/books/24k : لرابط الإلكمونيالشؤون اللاجئين على 
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 همها اتفاقيهةأو  ،الخاصة بهم والحقوق للاجئين الدولية الحماية موضوع في هذا الشأن في المتخصصة الدولية الاتفاقيات ساهمت وقد

 الضمانات الأساسية يرم، فهما الأسافي القانوني والمرجعية الأولى لتوف1976والبروتكول الإضافي الموقع عام  1951الأمم المتحدة لعام 

 .(1)حقوقهم بشكل يمكنهم من العيش بكرامة وأمان وتكريسلحماية اللاجئين 

 :ةالآتي تشكلادراسة المالبحث  يتناول هذا مشكلة البحث:

، م1951قرتها اتفاقيهة أمتجاوزة الاستثناءات التي  ،بصورة قسرية الإنسانيبإبعاد اللاجئ  الإنسانيقيام الدول المضيفة للاجئ  .1

 . لإبعاد اللاجئ وضعت ضوابطاً معينةً والتي 

وبين صلاحية هذه  ،ثناء تواجدهم بإقليم الدولة المضيفة لهمأفجوة قانونية ما بين تفعيل حقوق اللاجئين وحمايتهم  وجود .2

 منها الوطني.أالدولة للقيام بحماية 

المهر واقهع الوبهين  ،م1967 الصهادر عهاملهها  الإضهافيوالبروتكهول  ،م1951 عدم التطابق بين الاتفاقية الخاصة باللاجئهين لعهام .3

 :الآتيةلتساؤلات ا يثيروهذا  ،للاجئين

  وقعة عليهما المالاتفاقية المذكورة وبروتكولها الإضافي للدول غير ما مدى إلعامية 

 وحماية الدولة لأمنها الوطني  ،كيف توفق الدول بين ضمان حقوق اللاجئين 

حماية الأشخاص الذين فروا من الحرب ؛ نظراً لأن تظهر أهمية البحث في تسليط الضوء على مشكلة إبعاد اللاجئين همية البحث:أ

 .ويحتاج إلى عناية خاصة ،أكبر اهتمامات المجال الدولي والإنساني منات الداخلية أو نظام الاضطهاد أو النعاع

تسليط الضوء على ضعف الإطار الحالي لقوانين اللاجئين وإساءة استخدام استثناء "الأمن الداخلي"  كما تظهر أهمية البحث في

  .كثر احماماً أبصورة  الإنسانيل مع وضع اللاجئ للتعاممن قبل الدول، والحاجة إلى توحيد معايير للدول 

عذر الأمن الداخلي الذي تتخذه الدول للتخلي عن التعاماتها تجاه اللاجئين وعديمي أن في بيان  - أيضاً  –تظهر أهمية البحث و 

 .ا الصددأمر قابل للإدانة ويتعارض مع رو  التعاون الدولي وانهود التي تبذلها الدول في هذ ،اننسية

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: البحث: أهداف

 .الإنسانيمفهوم اللجوء بيان  .1

                                                 
دات الدولية الخاصة نظر: الموسوعة القانونية لمجموعة الاتفاقيات والمعاهي  م 1967لعام  الإضافيوالبروتكول  ،الخاصة بحماية اللاجئين 1951( للاطلاع على اتفاقية (1

 م.2019 ،الخامس الإصدار ،جامعة صنعاء ،لاجئينمركع دراسات الهجرة وال ،بالقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الانساني
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 .لدولة المضيفةاحقوق وواجبات و  الإنسانيالطبيعة القانونية لحقوق وواجبات اللاجئ  توضيح .2

 .الإنسانيالقسري للاجئ  الأبعادعدم  الطبيعة القانونية لمبدأشر   .3

 بعاد اللاجئ عن أراضيها.دول، وتجعل منها مرجعية وذريعة لإتنادي بها كثير من ال لمعايير الدولية التيابيان  .4

صهانع القهرار في انمهوريهة اليمنيهة والهيئهة التشهريعية بضهرورة إيجهاد قهانون للجهوء والمصهادقة عليهه وتفعيلهه في  إلىيصال رسالة إ .5

 .اً صير جدقوقت 

بدرجة أساسية على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص المواد القانونية في الاتفاقيات  في كتابة البحثاعتمدت  منهج البحث:

 القضائية ذات الصلة. والأحكاموكذا السوابق  ،والمعاهدات الدولية والإقليمية التي لها علاقة بموضوع البحث

 وكما يلي: ،مبحثين أساسيين تقسيم هذا البحث إلى اقتضى منا خطة البحث:

 .الإنسانيللاجئ  العامة لحقوقاتعامل مع ال المعايير الدولية في: الأولالمبحث 

 .الإنسانياللجوء  ماهية المطلب الأول:

 نساني.الطبيعة القانونية للحقوق العامة للاجئ الإ المطلب الثاني:

 .الإنسانيالخاصة للاجئ  لحقوقاتعامل مع ال المعايير الدولية فيالمبحث الثاني: 

 .الإنسانيالقسري للاجئ  الإبعادمبدأ عدم ماهية ول: المطلب الأ

 .نساني في ضوء  ارستها لواجباتها الوطنيةتعامل مع اللاجئ الإفي الالدول معايير المطلب الثاني: 

 .وتتضمن النتائج والتوصيات :الخاتمة
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 الأولالمبحث 

 نسانيالعامة للاجئ الإ لحقوقاتعامل مع ال المعايير الدولية في

قهههوق مسهههاوية في بعهههض الأحيهههان لتلهههك المقهههررة بحتمتهههع اللاجئهههين  1967وتوكهههول التهههابع لهههها لعهههام والبر  ،1951اتفاقيهههة  كفلهههت  لقهههد

فهإن اللاجئهين في لحتلهف البلهدان لا يتمتعهون  ،الهرغم مهن أن ههذه الحقهوق محميهة بههذه  الاتفاقيهةوعلهى  .واطنيها المتواجدين على إقليمهالم

. ولبيههان ذلههك، فهنهها  دول تتعامههل مههع هههذه المههواد كتوصههيات وليسههت التعامههات ،بحمايههة قانونيههة كاملههة أو متسههاوية للامتيههازات الأساسههية

 :في مطلبين، كما يلي ،للاجئهم الحقوق العامة لأ الطبيعة القانونية عرضنست ينبغي أن نبين أولًا مفهوم اللجوء الإنساني، ومن ثم

 الأولالمطلب 

  الإنسانياللجوء  ماهية

يعتههبر تحديههد مفهههوم اللاجههئ مسههألة مهمههة بحههد ذاتههها، وهههي كههذلك حائههة في معانههة قضههية اللاجئههين، حيههث يمتههب علههى تعريههف 

، مفهوم اللاجئ الإنسانيلذلك سنتناول في هذا المطلب اللاجئ تحديد الحماية القانونية التي تتوفر لأولئك الذين ينطبق عليهم التعريف، 

  ، وذلك في فرعين على النحو الآتي:وشروطه الإنسانيحق اللجوء ومن ثم نتناول 

 الفرع الأول

 مفهوم اللاجئ الإنساني

 سنتناول في هذا الفرع التعريفات المختلفة للجوء، وأنواعه، على النحو الآتي:

 :اللغوي والاصطلاحي للجوء التعريف .1

 التعريف اللغوي: - أ

 الله إلى أمهري أنهأت ويقهال بهه، واعتصهم لاذ بمعنى شيء إلى نأ :يقال .ونوء وملجأ وألتجأ، نأ للفعل المصدر هو لغة: اللجوء

 .(1)ليتولاه له أمري وسلمت لله أسندت أمري أي

 .(2)ويعني الملاذ الآمن ،و الحصانةأوكلمة ملجأ تعني المكان الذي فيه الحماية  ،ليهإضطر أونأ الى الشيء: أي 

                                                 

 .268ص ،ت(.د، )3ط ،, دار الفكر العربي، القاهرة1سافي البلاعة، جأترتيب القاموفي المحيط على طريقة المصبا  المنير و  ،حمد الراويأ( الطاهر 1)
 .392ص ،ت(.د) ،3ط ،لبنان ،بيروت ،الماث العربي إحياءدار  ،1ج ،لسان العرب ،ابن منظور (2)
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 وفيمهها يلههي ،سههبغت عليههه المعههنى المطلههوبأفجههاءت كلمههة الحمايههة و  ،لى عههدم وجههود تعريههف جههامع مههانع للاجههئإويرجههع هههذا الخلههط 

 تعريف اللاجئ بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تناولت حق اللجوء. سنبين

 المعنى الاصطلاحي للجوء: - ب

 .(1)ماكن تتوفر لهم الحمايةألى إو بفعل الكوارث الطبيعية أهو هروب الضحايا من الاخطار المحدقة بسبب النعاعات المسلحة  

وعنده خوف له ما يهبرره مهن التعهرض  آمن، ملاذ عنكل شخص أرغم على مغادرة موطنه الأصلي بحثاً هذا التعريف على  ينطبق و 

 (.2)ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد ،للاضطهاد

علهى نفسهه مهن الاضهطهاد  الحمايهة والعهيش في بلهد آخهر خوفهاً  وطالباً  م هارباً نسان تر  بلده الأإكل ": بأنه عريف اللاجئت ويمكن

 ."صلي بسبب ذلك الخوفلى بلده الأإولا يرغب في العودة  ،لى فئة اجتماعية معينةإبسبب سياسي أو عرقي أو ديني أو انتمائه 

اجبههة للأفههراد الههذين ينطبههق علههيهم لمهها يمتههب عليههه مههن تحديههد للحمايههة القانونيههة الو  ،يعتههبر تعريههف اللاجههئ مسههألة في غايههة الأهميههةو 

حيهههث اختلفهههت التعريفهههات  ،موحهههداً  اً عامههه فهههلا يوجهههد في القهههانون الهههدولي تعريفهههاً  ،التعريهههف، وتتعهههدد التعريفهههات الهههواردة لمصهههطلح اللاجهههئ

 ، كما يلي:الاتفاقياتهم هذه أ، وسنتطرق لأبرز و الإنسانباختلاف الاتفاقات والبروتوكولات التي تناولت مسألة اللاجئين وحقوق 

 مفهوم اللاجئ في القانون الدولي لحقوق الانسان: .2

 ؛أهم وثيقة دولية أبرمت لصالح اللاجئين م1967البروتكول الاختياري لعام و م 1951 لسنة الخاصة بوضع اللاجئينالاتفاقية تعتبر 

كهل مهن "بأنهه: ( 1/2) المهادة في اللاجهئ الاتفاقيهة ههذه عرفهت ، وقهدالوثيقهة الدوليهة الأم فيمها يتعلهق بالمركهع القهانوني للاجئهين فهي تعتبر

، وبسهبب خهوف لهه مها يهبرره، مهن التعهرض للاضهطهاد بسهبب م1951مهن كهانون الثهاني/ ينهاير ول وجد نتيجة لأحهداث وقعهت قبهل الأ

و لا أخارج البلد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع  ،عرقه أو دينه أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينه، بسبب آرائه السياسية

  .(3)"يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف..

وأول اتفاقيهة جهاءت بتعريهف عهام  ،كما تعتبر ههذه الاتفاقيهة أول اتفاقيهة دوليهة حقيقيهة تتنهاول النهواحي انوهريهة مهن حيهاة اللاجهئ

/ب(، وقيد 1يتمثل في أن هذه الاتفاقية تخدم الأشخاص اللاجئين في أوروبا طبقا للمادة ) ،إلا أنها جاءت مقيدة بقيد جغرافي ،للاجئ

                                                 

, 2017 بريلإ ،للدراسات الاسماتيجية الاقتصادية والسياسية المركع الديمقراطي العربي ،دراسة تحليلية ،الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدول ،ة مرادني( د. أم1)
 https://democraticac.de/?p=45114 تي:الآ الإلكموني الرابطمتا  على  ،م22/7/2019تاريخ الدخول 

 .19، ص 2014، 1الإسكندرية، ط ،حق اللجوء في القانون الدولي العام، مكتبة الوفاء القانونية ،( عقبة خضراوي2)
، سلسلة من صحائف وقائع حقوق الإنسان، تصدرها مفوضية 20الإنسان واللاجئين، صحيفة وقائع رقم ( يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقيات في: حقوق 3)

 وما بعدها. 11الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة، جنيف، ص 
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ويمتهب  ،1951ينهاير  1زماني يتمثل في أن الاتفاقية تخدم الأشخاص الهذين أصهبحوا لاجئهين بعهد أحهداث الحهرب العالميهة الثانيهة وقبهل 

أو الأحههداث خههارج  1951ينههاير  1نتيجهة أحههداث وقعههت بعهد  علهى ذلههك أن مجموعههات الأشهخاص الههذين يعههانون مهن نفههس الظههروف

 .(1)نطاق أوروبا لا يمكن اعتبارهم لاجئين

ه الاتفاقية مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها ذنت  هلك بيّ ذك  

وتعههمف ههههذه الاتفاقيههة بالنطههاق الههدولي لأزمهههات  ،الممنوحههة لمهههواطني تلههك الدولههةالرعههايا الأجانههب في بلههد مهها، و  العديهههد مههن الحههالات 

 اللاجئين، وضرورة توافر تعاون دولي، بما في ذلك اقتسام الأعباء بين الدول من أجل معانة المشكلة.

بحيهث ألغهى  ،إطار تعريهف اللاجهئفي  نعل الاتفاقية أكثر اتساعاً وشمولاً  1967وجاء البروتوكول الإضافي لاتفاقية اللاجئين عام 

 القيود انغرافية والعمنية الواردة في الاتفاقية.

الحههدود انغرافيههة والعمنيههة الههواردة في الاتفاقيههة الأصههلية الههتي كههان لا يسههمح بموجبههها إلا للأشههخاص الههذين ذاتههه فقههد أزال البروتوكههول 

فبحسب نص  ،، بطلب الحصول على صفة اللاجئ1951يناير/كانون الثاني  1أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت في أوروبا قبل 

نتيجهة ) :بعهد حهذف عبهارة 1951أي شهخص يهدخل ضهمن تعريهف اللاجهئ في المهادة الأولى مهن اتفاقيهة  يعتهبر لاجئهاً " :( منه1المادة )

القيههد الههعمني والقيههد انغههرافي الههوارد في   هها يعههني إلغههاء ("،نتيجههة مثههل هههذه الأحههداث) :وعبههارة (،1951أحههداث وقعههت قبههل أول ينههاير 

 .(2)خر من العالمآ في مكان كانت هذه الأحداث قد وقعت في أوربا أو  سواءً  ،تعريف اللاجئ في الاتفاقية

نه لم يتضمن الأشخاص الذين يفرون من أوطانهم بسبب الخوف على حياتهم نتيجة نشهوب حهرب : إو ا يؤخذ على هذا التعريف

 .أو نتيجة عدوان خارجي، أو احتلال، أو سيطرة أجنبية أهلية مثلًا،

وبهدلًا مهن ذلههك ي هم  لكههل  ،إذا كهان الفهرد يفههي بتعريهف اللاجههئتحههدد كيهف تحهدد الههدول الأطهراف مهها  لم 1951ن اتفاقيهة أكمها 

حيث تضع الحكومات قوانين  ،وقد نتج عن ذلك تباينات بين الدول المختلفة ،دولة طرف تطوير إجراءات اللجوء وقرارات مركع اللاجئ

 .(3)بهااللجوء بناءً على مواردها الاقتصادية المتاحة، ودوافع الأمن القومي الخاص 

                                                 

 .171، ص2008 لسياسية، العدد الأول، المجلد الأول،الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين، بحث منشور بمجله القادسية للعلوم ا ،سولاف طارق عبد الكريم (1)
(2)                                                              https://www.wbur.org/news/2018/12/03/asylum-explainer 

)3( Dashrath Phulwary; REFUGEE RIGHTS VIS-A-VIS SECURITY OF STATE: STRIKING A 
BALANCE BETWEEN BOTH, Conference Paper  to Conference: Refugee Rights Conference, At 
Hyderabad, April 2013,p22. .  
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وقد استثنى التعريف الوارد في الاتفاقية والبروتوكول الأشخاص الذين هجروا من منازلهم ولم يغادروا البلد الذي يحملون جنسيته أو 

أولئك الذين نعحوا داخل أوطانهم دون إعطائها أي حماية أو تحديد لطرق التعامل معها من خلال يقيمون فيه، وبقيت هذه الفئة أي 

 الاتفاقية والبروتوكول.

 تعريف اللاجئ  لدى معهد القانون الدولي: .3

، "ههذه الحمايهةالحماية التي تمنحها دولة فوق أراضيها أو تابع لسلطتها لفهرد طلهب منهها " :ف معهد القانون الدولي اللجوء بأنهرّ ع

رورة تفتضههيه ويتحههدد نطاقههه فحههق اللجههوء حمايههة قانونيههة تمنحههها الدولههة لشههخص أجنهه  في مواجهههة أعمههال دولههة أخههرى، ولا يمههنح إلا لضهه

 .(1)بمداها

 يلجهأ الهتي الأمهاكن وأول الحمايهة، فيهها لههم تتهوفر أمهاكن الضهحايا إلى ههروب الدولي يقصد به القانون في اللجوء فإن وبناءً عليه،

 كهانوا  سهواءً  ،ضهعفاً  الأفهراد أكثهر بحمايهة جنيهف اتفاقيهة طهرف المفوضهة مهن باعتبارهها الأحمهر للصهليب الدوليهة اللجنهة ههي الضحايا إليهها

 .(2)للهجوم يتعرضون مدنيين أو أسرى حرب

مهههن التعهههذيب، أو التعهههرض للظلهههم كمههها ي عهههرجف اللجهههوء بمفهومهههه العهههام: بأنهّههه الحمايهههة الهههتي ت قهههدّم للفهههرد الهههذي ي غهههادر وطنهههه؛ لخوفهههه 

والاضههطهاد، أو القتههل لعههدد مههن الأسههباب منههها: الآراء السياسههيّة، أو قههد يكههون اللجههوء بمحههض إرادة الفههرد أو خارجههاً عههن إرادتههه، مثههل: 

ت الدولهة، أو اللجوء الذي يتمّ فرضه بسبب الغعو العسكريّ لدولة معيّنهة مهن دولهة أخهرى، أو بسهبب الحهروب الأهليهة الهتي تحهدث في ذا

 بسبب حدوث كوارث طبيعيّة.

 نساني:ريف اللاجئ في القانون الدولي الإتع .4

وذلهك منهذ منتصهف  ،وتطهورت وتبلهورت مهع الاتفاقيهات المشهددة علهى ضهرورة حمايتهها ،برزت قوانين حقوق الإنسان بشكل موثهق

 وبعد المآسي التي شهدها العالم مع بدايات ومنتصف القرن العشرين على وجه الخصوص.  ،القرن الماضي وحتى يومنا هذا

وعلههى الههرغم مههن أن هههذه القههوانين لم تسههتطع أن تضههع نهايههة للحههروب والقتههل العشههوائي الههذي يطههال المههدنيين، فههلا بههد مههن النظههر في 

والمبههادا الأساسههية الواجههب علههى أطههراف النههعاع احمامههها   -وليههة الدوليههة وغههير الد -القههوانين المنطبقههة علههى حههالات النعاعههات المسههلحة 

 اية حقوقها وتحييدها عن الصراعات وتأمين حد معين من الأمن والطمأنينة لها.وحم ،إلى حماية الفئات المستضعفة في زمن الحرب وصولاً 

                                                 

 .20( عقبة خضراوي: المرجع السابق، ص 1)
 .9ص ،مرجع سابق ،دراسة تحليلية ،الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي ،( د. أمنية مراد2)
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غهههير قابلهههة  أنهههها ترسهههي مبهههادا وتكهههرفًي حقوقهههاً علهههى  ،مقتبسهههة عهههن القهههانون الهههدولي العهههرفي ويمكهههن النظهههر إلى ههههذه القهههوانين بكونهههها 

 ومنههها علههى سههبيل المثههال: حظههر التعههذيب أو أي نههوع مههن المعاملههة ،وبالتههالي لا يمكههن إسههقاطها أو التنههازل عنههها أو المههس بههها ،للتفههاوض

ومههن تلههك الاتفاقيههات  ،الفئههاتعههداد اتفاقيههات وبروتكههولات تحههدد الحمايههة القانونيههة لهههذه إمههم المتحههدة علههى لهههذا فقههد عملههت الأ المسههيئة،

عهد مهن المصهادر الرئيسهية والهتي ت   ،1977والبروتوكهولان الإضهافيان الملحقهان بهه لعهام  ،1949اتفاقيات جنيف الأربع لعهام  والبرتوكولات

 .(1)للقانون الدولي الإنساني اليوم

كونهمههها قواعهههد تههههدف لتحييهههد الأطهههراف غهههير   ،والبروتوكهههولان الإضهههافيان واجبهههة الإتبهههاع 1949إن اتفاقيهههات جينيهههف الأربهههع لعهههام 

فالاتفاقيهات الأربهع  ؛وباعتبارهما أسافي موثق للقانون الإنسهاني الهدولي ،وأسسا لحمايتها وفرض احمام بعض حقوقها الأساسية ،المتحاربة

 . (2)لحماية المدنيين في النعاعات المسلحة الدولية والبرتوكول الأول تشكل إطاراً 

 ،لبرتوكهول الثهاني لحمايهة المهدنيينللنعاعات المسلحة الداخلية فتنطبق عليها المادة الثالثة المشمكة من الاتفاقيات الأربهع واأما بالنسبة 

فالحروب الناشئة ما زالت تطال المدن والأحياء والقهرى وأمهاكن السهكن المكتظهة  ها يجهبر المهدنيين علهى مغهادرة  ؛إلا أن الواقع يبقى لحتلفاً 

 .(3)وتر   تلكاتهم بحثاً عن ملجئ آمنمنازلهم 

مجموعة " :على تععيع القانون الدولي الإنساني وصيانته، وهي عبارة عن - أيضًا –الدولي  الأحمركما تعمل اللجنة الدولية  للصليب 

 .(4)"ومنهم اللاجئين ،ل العدائيةلأولئك الذين لا يشاركون أو لم يعد لهم دور نشط في الأعما القواعد المطبقة في النعاعات المسلحة حمايةً 

 تعريف اللاجئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: .5

حريههة الانتقههال وحههق كههل فههرد في أن يغههادر إقلههيم  علههى (13/2م في المههادة )1948الإعههلان العههالمي لحقههوق الإنسههان  لسههنة  أكههد 

( مهن 12الدولة التي يعيش فيها أو إقلهيم أيهة دولهة أخهرى والعهودة إلى ههذا الإقلهيم مهرة ونيهة، وههو نفهس المعهنى الهذي نصهت عليهه المهادة )

ى أنههه يحههق لكههل فههرد يعههاني مههن ( مههن الإعههلان ذاتههه فنصههت علهه14أمهها المههادة ) .1966قههوق السياسههية والمدنيههة لعههام العهههد الخههاص بالح

  .اضطهاد أو قهر أن يسعى إلى طلب اللجوء لدى دولة أخرى

                                                 

المنعقدة  ،جامعة إب، لى البرنامج الخاص بالدورة التدريبية لطلاب كلية الحقوقإورقة عمل مقدمة  ،الدولية العاملة في قضايا اللجوءالمنظمات  ،( أ.د/طارق احمد المنصوب(1
 .4ص ،م2019مارفي/18 -3خلال الفمة من 

 على الرابط الإلكموني: 2016فبراير  22أوكسفورد،  ،ة شؤون الهجرةمحرر  ،لماذا يصعب ترحيل طال  اللجوء ،( كريستي سيغفريد2)
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-ysb-trhyl-tlby-lljw 

ومتا  على  ،م2009لستة  ،4العدد ،م14/3/2018 بتاريخ ،الدولة المضيفة, بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ،( سنان طالب عبد الشهيد3)
 http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1788 :الإلكموني الرابط

 .5ص ،م2019 ،جامعة صنعاء ،مركع دراسات الهجرة واللاجئين ،مقدمة في النظام الدولي للاجئين ،حمد علي العمادأ( د. 4)
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: أنهه ( منهه علهى18المهادة ) فقهد نصهت 2000أما عن ميثاق الحقوق السياسهية للاتحهاد الأوروبي الهذي بهدأ العمهل بهه في ديسهمبر 

المتعلقههههان بوضههههع  1967وبروتوكولههههها الاختيههههاري لعههههام  1951يكفههههل حههههق اللجههههوء بالاحههههمام الواجههههب لقواعههههد اتفاقيههههة جنيههههف لهههههعام "

 .(1)"اللاجئين..

 تعريف اللاجئ في النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين:  .6

ه يعتبر لاجئ أي شخص يوجد فإن ،1950النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام من /ب( 6حسب المادة )

لأسههباب معقولههة مههن  بسههبب أنههه أههاف أو كههان خائفههاً  ،إذا كههان عههديم اننسههية خههارج دولههة إقامتههه المعتههادة سههابقاً خههارج دولههة جنسههيته أو 

ولا يسهتطيع أو لا يرغههب بسههبب مثههل ههذا الخههوف في التمتههع بحمايههة  ،الاضهطهاد الراجههع إلى عنصههره، ديانتهه، جنسههيته، أو رأيههه السياسههي

 .(2)ادة إذا كان عديم اننسيةحكومة دولة جنسيته أو دولة إقامته المعت

  سواءً  ،التعريف قد خلا من القيد انغرافي، بالإضافة إلى أنه يتميع بكونه يوفر الحماية نميع الأشخاص اللاجئين هذا يلاحظ أنو 

 .1967أو بروتوكول  1951في اتفاقية  كانت الدولة التي يتواجدون على إقليمها طرفاً 

 :الإقليميةاللاجئ في الاتفاقيات  .7

وجههدت البلههدان في الأميركتههين وأفريقيهها الههتي تعههاني مههن النههعو  علههى نطههاق واسههع نتيجههة للنعاعههات المسههلحة أن تعريههف اتفاقيههة عههام 

وبالتهالي فمهن يرغهب باللجهوء إلى دولهة أخهرى لأسهباب اقتصهادية، أو  ،تلبية احتياجات الحماية لسكانها لم يقطع شوطاً كافياً في 1951

 مستواه المعيشي من غير استهداف من جهة معينة من نفس دولته للقتهل، أو الاضهطهاد، أو التعهذيب، فههو غهير مشهمول بهدف تحسين

بأحكهههام ههههذه الاتفاقيهههة، كمههها لا يشهههمل تعريهههف اللاجهههئ في اتفاقيهههة الأمهههم المتحهههدة مهههن يلجهههأ بسهههبب الكهههوارث الطبيعيهّههة، مثهههل: الهههعلازل 

 .(3)يا للاجئين إطار عملها ليشمل لاجئي الحروب أيضاً والفيضانات، وقد وسّعت المفوضية العل

قههد  ،1969نظمهة الوحههدة الأفريقيهة لعههام ( مههن اتفاقيههة م1/2( مههن إعهلان قرطاجنههة والمهادة )3ولأجهل ذلههك فهإن كههل مهن المههادة ) 

الهتي تهععج النظهام العهام بشهكل بسبب العدوان الخارجي أو الاحتلال أو الهيمنة الأجنبية أو الأحداث ، لفرداجاءتا لتوسع وضع اللاجئ 

 .(4)في جعء منه أو كله سواءً  ،خطير

                                                 

 .6ص ،مرجع سابق ،الاتفاقيات الدولية وتعريف الفئات المشمولة بحماية مفوضين اللاجئين ،( أ.د بشير عبدالله العماد1)
 .26ص ،مرجع سابق ،الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي ،( د. أمنية مراد2)
 .4ص ،مرجع سابق، ( أ.د بشير عبدالله العماد3)
                                                                       .4ص ،سابقالرجع ، الم( أ.د بشير عبدالله العماد4)
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ليشههمل الأشههخاص الههذين  ١٩٦٩فقههد جههاء تعريههف اللاجههئ وفههق اتفاقيههة منظمههة الوحههدة الأفريقيههة لشههؤون اللاجئههين لعههام  ،وعليههه

يضهطرون إلى مغههادرة دولههتهم الأصههلية بسههبب عههدوان خههارجي، أو احههتلال أجنهه ، أو سههيطرة أجنبيههة أو بسههبب أحههداث تثههير الاضههطراب 

 .صل كله أوفي جعء منهبشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأ

قههد وسههعت مههن مفهههوم اللاجههئ ليتميههع عههن تعريههف  1969ن اتفاقيههة منظمههة الوحههدة الأفريقيههة لعههام إ ،ويلاحههظ مههن هههذا التعريههف

ريههف نههه شمههل فئههة جديههدة مههن الأشههخاص لم يكونههوا مشههمولين ضههمن تعإ :الأولى :للاجههئ بنقطتههين 1951اتفاقيههة الأمههم المتحههدة لعههام 

، وههؤلاء الأشهخاص ههم الهذين اضهطروا للههرب عهبر الحهدود نتيجهة عهدوان 1951مهم المتحهدة للاجئهين لعهام اتفاقيهة الأ اللاجئ الهوارد في

تمثلت في أنهها لم  :الثانية، عام في إقليم دولته الأصلخارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام ال

، حيهث جهاءت ههذه الاتفاقيهة متحهررة مهن يه وصف اللاجهئ علهى قيهد زمهني معهينذي ينطبق علتعلق حق اللجوء أو تعريف الشخص ال

، كما قامت أيضًا بدمج التعريف الأوسع لتلك الصكو  للاجئين، معمفاً بالأفراد الفارين من تفاقيةالا تلك القيد العمني التي نصت عليه

 . (1)العنف المعمم وغيره من حالات انهيار النظام العام

 عرف المجتمع الدولي ثلاثة أنواع من اللجوء هي:: أنواع اللجوءثانياً: 

حيههث لا يقتصههر علههى فئههة معيّنههة مههن النههافي، ويقصههد بههه اللجههوء إلى إقلههيم دولههة أخههرى،  ،هههو الأكثههر شهههرة اللجــوء الإنســاني: .1

 .(2)ويحدث بسبب الحروب أو الغعو على دولة معيّنة، أو بسبب الصراعات العرقيّة

إمّا أن يتم من خلال تقديم طلب نوء في مطار الدولة الهتي يصهل إليهها الشهخص، أو  :الطريقة الأولى: الإنسانّي طريقتانوللجوء 

أن يلجههأ عههن طريهههق  :والطريقــة الثانيــةيتقههدّم بطلههب نههوء عنههدما يههدخل إلى الدولههة عههن طريههق الههذهاب إلى أحهههد مراكههع اللجههوء فيههها، 

هها، وغالبههاً يكهون اللجههوء عهن طريههق المفوضهيّة إلى كنههدا، أو أمريكها، أو أسههماليا، أو بعههض دول أوروبا، المفوضهيّة، ويقههدّم طلهب اللجههوء في

كمكيا ولبنان اللتهان ؛  بموجات اللاجئين وتعتبر أقاليم الدول المجاورة للدول التي تشهد توترات داخلية من أكثر البلدان تأثراً  ،مثل الدنمار 

 .(3)تمثلان مكان التجاء السوريين

                                                 

 .3ص ، مرجع سابق،المنظمات الدولية العاملة في قضايا اللجوء ،( أ.د/طارق احمد المنصوب1)
 ،1لبنان، ط ،الخاصة باللاجئين، بيسان للنشر والتوزيع والإعلامإشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الأمم المتحدة  ،( عبد الحميد الوالي2)

 .33، ص 2007
 .32ص ،مرجع سابق ،الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي ،( د. أمنية مراد3)
طلب  262،000وفقًا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،  يات المتحدة في السنوات الأخيرةبلغ عدد طال  اللجوء القادمين إلى الولا (4)

 مع ما يقرب من نصف الطلبات المقدمة من مواطني أمريكا الوسطى. انظر: ،2014عف العدد في عام ض ،2016نوء في عام 
https://www.wbur.org/news/2018/12/03/asylum-explainer 
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ههههو الهههذي يمهههنح إلى الشخصهههيات السياسهههية والقهههادة المنشهههقين عهههن حكومهههاتهم أو جيوشههههم، أو الناشهههطين  اللجـــوء السياســـي: .2

حيث يطلبون الأمان والحماية في دولة أجنبية أو إحدى سفاراتها أو سفنها وطائراتها ويشكل اللاجئون السياسهيون  ،السياسيين

 .(1)أقل فئات اللاجئين عددا، وهي فئة من النافي تضطهد بسبب أفكارها وآرائها المعارضة

للأمن  وطلباً  ،من الاضطهاد أو القتل جئ فراراً يقصد باللجوء الديني ذلك المكان الذي يعتصم ويحتمي به اللا اللجوء الديني: .3

ذلك هروب مسلمي البوسنة والهرسك جهراء  أمثلةومن ، (2)المجتمعلما لذلك المكان من حرمة دينية وقدسية عند أفراد  ،والحماية

 بورما.   الحال مع مسلميوكذلك  ،وتطهير عرقي ،بادة جماعيةإقيام الصرب ضدهم بعمليات 

 الفرع الثاني

 حق اللجوء الإنساني معايير 

 نبين في هذا الفرع تعريف حق اللجوء، وأهميته، والأسافي القانوني لحق اللجوء، وشروطه، كما يلي: 

 تعريف حق اللجوء: :أولاً 

هو حق حصول الفرد على الحماية القانونيّة، وهو حق مؤقّت تمنحه الدولة تبعاً لظروفها، ويتمّ منح الأفراد حق اللجوء  :حق اللجوء

نح حقّ اللجوء للشخص الفاقد لإمكانيّة البقاء في وطنه  .(3)وفق أحكام معيّنة تصدر عن ووئق حقوق الإنسان دون تمييع، حيث يم 

لحههق المكفههول لأي إنسههان مههورفي بحقههه الاضههطهاد بشههتى أنواعههه، وهههو حههق أضههع بشههكل خههاص ن حههق اللجههوء هههو اأوهنهها يتضههح 

 لقانون اللاجئين المتفرع عن القانون الدولي المهتم بشكل عام بحقوق الإنسان.

 :الإنسانيهمية حق اللجوء أ :ثانياً 

ويمثل الدفاع عن حقوق اللاجئين أحد أبرز المجالات الهتي اهتمهت بهها الشهرعية  ،نساني من أهم حقوق الإنسانعد حق اللجوء الإي  

 حيث وضعت الضمانات لحمايتهم ومواجهة نتائج إنكار حقوقهم أو انتهاكها. ،الدولية لحقوق الإنسان

رب أو البطالة أو للمواثيق الدولية هو حق مكفول لكل شخص ينتابه خوف أكيد من تعرضه للاضطهاد أو الح وحق اللجوء وفقاً 

 الفقر أو انوع، فيلجأ إلى بلد يشعر فيه بالأمان والاستقرار وفق لآليات حقوق الإنسان الدولية.

                                                 

 .15، ص2013قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، انعائر، ، القانوني للاجئين في انعائر، شهادة ماجستير المركع ،( غالم نجو1)
 ،جامعة إب ،التدريبية لطلاب كلية الحقوقورة لى البرنامج الخاص بالدإورقة عمل مقدمة  ،اللجوء في الشريعة الإسلامية ،د. محمد الحبيشي ،سليمان حيدرة إبراهيم ( د.2)

 .9ص ،م2019مارفي/18 -3المنعقدة خلال الفمة من 
 .https://mawdoo3.com :الرابط الآتيعلى  ،ANN TVشبكة الأخبار العربية  ،نسانيحق اللجوء السياسي والإ، ( سحر الياسري(3
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كما يمثل الدفاع عن حقوق اللاجئين مجالًا من أبرز المجالات التي اهتمت بها الشرعية الدولية في معرض وضعها لضمانات حقوق 

اللجوء واللاجئهين  فإنتهاكها، وإذا كانت قضايا حقوق الإنسان تمثل لدى المهتمين بها أهمية خاصة الإنسان ومواجهة نتائج إنكارها وان

تمثل أهمية أكبر بسبب تعايد ظاهرة انتها  حقوق الإفراد وانماعات واتساع دائهرة بهؤر صهراعات السهلطة والصهراعات والحهروب الإقليميهة 

 من. آون على البلدان المجاورة بهدف الحصول على نوء والتي نتج عنها تشرد الملايين من البشر يتدفق

 :: الأساس القانوني لحق اللجوءثالثاً 

في  - عندما يعجع تماماً  - ضطهد داخل بلده وتنتهك حقوقه بصورة صارخة لا يكون له الحقن الإنسان الذي ي  لا يمكن القول بأ

ويصون فيه كرامته، وبما أن الأخيرتين انتهكتا وبشكل صهار  مهن قبهل دولتهه من يأمن فيه على حياته وحياة أسرتهه آأن يبحث عن ملجأ 

ن اللجهوء الإنسهاني ههو حهق لكهل شهخص طبيعهي أ( من الإعلان العالمي، والتي تبين وبكل وضهو  14/1) وهذا هو عينه ما قررته المادة

 .آمناً  لنفسه ملجأً ن يلتمس أو داخل دولة أخرى كان مقيماً فيها، في أتعرض للاضطهاد داخل دولته 

ولم يعد الاضطهاد هو العنصر الوحيد الهذي ينشهئ حهق اللجهوء الانسهاني لمهن يتعهرض لهه، بهل قهد ظههرت في الآونهة الأخهيرة ظهروف 

 جديدة غير الاضطهاد الفردي اضطر بسببها الكثيرون إلى تر  بلدانهم والهجرة إلى دولة أخرى.

يعهرض أي إنسهان للتعهذيب ولا  "لا ه:بأنه 1948علان العهالمي لحقهوق الإنسهان لعهام ( من الإ2وما يؤكد ذلك ما جاء في المادة )

لكهل فههرد " :هبأنه ه،ذاته( مهن الإعهلان 14) وكهذا مها صهرحت بهه المهادة "،للعقهوبات أو المعهاملات القاسهية أو الوحشهية أو الماسهة بالكرامهة

 ."ن الاضطهادالحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً م

كان داخل بلد جنسيته أو كان   سواءً  ،للشخص لمجرد تعرض حقوقه وحرياته الأساسية لانتها  خطير فهو حق ينشأ مباشرةً  ،ولهذا

 ه يتمتهع بالحمايهة القانونيهة الدوليهة الهتي تقرهها لهه الاتفاقيهةفإنهمقيماً في بلد آخر، ومنذ نشوء حالة اللجوء بالنسبة لمثهل ههؤلاء الاشهخاص 

 .(1)1967وما ورد في البروتوكول الملحق بها لعام  951المعنية لعام 

عهد جهعءاً مهن القهانون الهدولي الانسهاني، وهو حق منظم وليس منحة من الدولة المضيفة، فقد نظمته الاتفاقيات الدولية المعنية الهتي ت  

 لذا لا يجوز للدول المضيفة مواجهته بما لم يرد فيها.

للأشههخاص المحميههين بمقتضههى اتفاقيههات القههانون الههدولي الإنسههاني التنههازل في أي حههال مههن الأحههوال عههن بعههض أو كههل كمهها لا يجههوز 

 الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية وبروتوكولها الملحق، أو حتى الاتفاقيات العامة أو الخاصة الأخرى إذا وجدت.

                                                 

 .62, ص2007 ،1ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2ج ،حقوق الدول وواجباتها، دولي العامالقانون ال ،د. غالب عوده حوامده ،( د. سهيل حسين الفتلاوي1)
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نازل بالاتفاق عن الحماية الهتي توفرهها لهه الاتفاقيهات، ويمكهن القهول إن اللاجهئ بمها ن الفرد اللاجئ لا يستطيع أن يتإ ،ويعني هذا  

حالة اللجوء الإنساني التي يكون فيها والمنظمة من قبل الاتفاقات المعنية توفر له حماية كافية،   فإنأنه طرف ضعيف في دولة اللجوء، لذا 

ههو لا يسهتطيع أن يتعاقهد علهى تقليهل أو إلغهاء الحمايهة ولا علهى إعفهاء الطهرف كما أنها توفر له حمايهة ضهد ضهعفه الهذي قهد يبهدو فيهه، ف

 .(1)الآخر )الدولة المضيفة( من آور انتهاكاته لالتعاماته

وكههذلك لا يجههوز للدولههة الحههاجعة أن تعامههل اللاجئههين الههذين لا يتمتعههون في الواقههع بحمايههة أيههة حكومههة كأجانههب أعههداء لمجههرد تبعيههتهم 

 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب. 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 44) ، وهو حكم المادةلدولة معادية

 :نسانيشروط منح حق اللجوء الإ :رابعاً 

 1951يجههب أن تنطبههق علههى اللاجههئ شههروط معينههة حههتى يههتمّ اعتمههاده، وقههد بينههت اتفاقيههة الأمههم المتحههدة  صههوص اللاجئههين لعههام 

الأسباب التي قد تدفع بالشخص إلى اللجوء وذلك من خلال التعريف التي  1967الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام وبروتوكول 

وذلههك  ،الخاصههة بوضههع اللاجئههين 1951/أ( مههن اتفاقيههة عههام 2) وضههعته لتحديههد المقصههود باللاجههئ، وهههو التعريههف الههذي أوردتههه المههادة

  :(2)خلالها تحديد من هو اللاجئ وهي لاحتوائها على أربعة شروط يمكن من

عد الخوف ههو أههم سهبب مهن الأسهباب المؤديهة إلي اللجهوء، وقهد نصهت عليهه اتفاقيهة الأمهم وي   ،يجب أن يكون في حالة خوف -1

 )خوف له ما يبرره(. :بصورة واضحة حين جاءت بعبارة 1951المتحدة لعام

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه  -قيل في الاضطهاد  محدداً ا ليس هنا  تعريفً  - ب أن يكون الشخص مضطهداً يج -2

إلى فئههة اجتماعيههة معينههة أو بسههبب آرائههه السياسههية، كمهها يجههب أن يكههون خههوف الشههخص مههن التعههرض لههه راجعههاً إلى أسههباب 

اد، حيهث قهد ، فلا ينطبق وصف اللاجئ على الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب معينة للخوف مهن الاضهطهمحددة حصراً 

  .التي تؤدي إلى اعتبار الشخص لاجئاً والخاصة باللاجئين أسباب الاضطهاد  1951حددت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

يجهب أن يكههون اللاجهئ خههارج وطنهه الأمّ، ويههرفض العههودة إليهه لأسههباب ومهبررّات جديههة، وظههروف صهعبة لههيس لهه القههدرة علههى  -3

اللاجئون بجنسية دولتهم الأصلية، ويعتبر هذا الشرط مهن الشهروط العامهة للاعهماف بوضهع تغييرها، وفي معظم الحالات يحتفظ 

 .(3)اللاجئ دون أي استثناء على ذلك

                                                 

لث، جامعة الطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في مجلة القانون الدولي الإنساني، انعء الثا ،( د. سعيد سالم جويلي1)
 .261-260، ص2005بيروت العربية، بيروت، لبنان، 

 الخاصة بوضع اللاجئين. 1951( من اتفاقية عام 1( المادة )2)
 .233ص  ،مرجع سابق ،الي( عبد الحميد الو 3)
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لدولههة لاسههتحالة ذلههك بسههبب حههرب أهليههة أو دوليههة، أو لههرفض ا يجههب أن يفتقههر اللاجههئ إلى الحمايههة في بلههده الأصههليّ، سههواءً  -4

 .(1)في التمتع بهذه الحماية لخوفه من الاضطهادغب لا ير ، أو لأنه تقديم الحماية له

دولههة، أنهّهه إذا كههان الشههخص خههارج بلههد  130م والههتي وقّعههت عليههها 1951كمهها جههاء في اتفاقيههة جينيههف في عههام   ،وفي المجمههل

إقامته الأصليّ في بلد آخر بسبب تعرّضه للظلم، أو التنكيل، أو المطاردة لأسباب عرقيّة، أو طبقيّة، أو بسبب اعتقادات سياسيّة، 

هنح أو دينيّة فهو لاجئ، وحتى لو رفض حماية بل الحمايهة في البلهد الهذي ده لعدم الثقة في منحه إياها أو نتيجة للخهوف، يجهب أن يم 

 نأ إليه.

 المطلب الثاني

 نسانيلحقوق العامة للاجئ الإالطبيعة القانونية ل

والههتي  ،الإنسههانالمركههع القههانوني للاجههئ بشههكل عههام تحكمههه الاتفاقيههات والبروتكههولات الخاصههة باللاجئههين في القههانون الههدولي لحقههوق 

العامههة للاجههئ لتحههدد الحقههوق  34إلى  3المههواد مههن  فههردتأ 1951اتفاقيههة عههام  ففههيأكههدت علههى ضههرورة تمتههع اللاجههئ بعههدة حقههوق، 

 .1951 بعض القصور في اتفاقية ىوتلاش ،حقوق اللاجئين ليوضح كثير من 1967جاء بروتوكول عام  ثم ،وحمايتها القانونية

وهو ما تداركته  ،الإنسانيلم يقدما  معاملة كاملة للاجئ  - الذكر اسالف –تفاقية والبرتوكول الإضافي لها الا فإن ،وبالرغم من ذلك

 1949ربهع لعهام همهما اتفاقيهات جنيهف الأأو  ،الإنسانيوالتي جاءت من خلال القانون الدولي  ،اقيات والبروتكولات اللاحقة لهماالاتف

في  لا تقهل عهن معاملهة الأجانهب عمومهاً  ن معاملهة اللاجهئأفمن خلالهما تبهين  ،1977ان في العام والبروتكولان الاضافيان لهما الصادر 

 : الآتيينلى الفرعين إ، وعليه يمكن تقسيم هذا المطلب كثيرةحالات  

 الفرع الأول

 الإنسانيللاجئ المركز القانوني و لحقوق العامة ا

 1951وقههد جههاءت علههى سههبيل الحصههر في الاتفاقيههة الخاصههة باللاجئههين لسههنة  ،كثههير مههن الحقههوق الههتي يتمتههع بههها اللاجئههينال  هنهها

 :والتي منها ،34لى إ 3وحددتها المواد من 

 الحق في التعليم. .1

  ارسة الشعائر الدينية. في الحق .2

                                                 

 .38ص ،مرجع سابق ،( د. أمنية مراد1)
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 الحق في حماية الملكية الفكرية والصناعية. .3

 الاعفاء من شرط المعاملة بالمثل. .4

 الحق في التملك والسكن. .5

 و ارسة العمل الحر. ، التنقلالحق في .6

حولههها  يههدور اً حقوقههن هنهها  ألا إ ،الإنسهانيالمضههيفة للاجههئ  وقهد تكههون هههذه الحقههوق متفهق علههى كثههير مههن جوانبههها مهن قبههل الههدول

 هم هذه الحقوق ما يلي:أو  ،الدول مع اللاجئينتلك عند تعامل  ،خرىألى إواختلاف من دولة  تباين

 مطالبة اللجوء:الحق في قبول : ولاً أ

تههنص في قانونههها الههداخلي علههى أن الههدخول غههير  ،الههدول الموقعههة علههى هههذه الاتفاقيههة فههإن، 1951( مههن اتفاقيههة 31قًهها للمههادة )وف

 لن يكون له تأثير سل  على طال  اللجوء. - أي بدون تأشيرة دخول أو مستندات أخرى -النظامي لمقدم الطلب 

رغههم وجههود بعههض   ،زمنيههة  تفرضههها بعههض الههدول مثههل: عههدد الأيام الههتي تلههي دخههول بلههدها طالههب اللجههوء كمهها ان هنهها   قيههوداً 

وبعههض الههدول  ،الاسههتثناءات المحههدودة لظههروف اسههتثنائية تفيههد بأن طههال  اللجههوء يجههب أن يتقههدموا خههلال خمسههة عشههر يومًهها مههن الههدخول

يتعين على  فإنه نا  دول تنص على أنه عندما ترفض الحكومة طلب نوءه أنكما   ،لى طلبات اللجوءعتفرض مهلة تقديم سنة واحدة 

 .(1)طالب اللجوء الحصول على توضيح لأسباب الرفض

هنا  عدد من القواسم المشمكة بين إجراءات اللجوء في الدول التي لديها أطر وطنية  فإنوعلى الرغم من الاختلافات بين الدول، 

كمهها جههاءت بههه الاتفاقيههات الدوليههة، مثههل: مجلههس الاتحههاد الأوروبي، فقههد بههذلت الههدول المنظمههة للاتحههاد   قانونيههاً   لمههنح مركههع اللاجههئ  مركههعاً 

لتبني نظام موحد للجوء، وبالمقابل فإن الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلبات اللجوء  جهداً 

 .(2)الفردية

                                                 

يوم فاصل في أزمة اللجوء إلى أوروبا، ففي هذا اليوم أدخلت سلطات المجر إجراءات غير مسبوقة في التعامل مع اللاجئين،   2015سبتمبر/أيلول  15( على سبيل المثال: 1)
نفسه لعقوبة السَّجن ثلاثة أعوام.  ضيعرّ  نص الإجراءات على اعتبار أي طالب نوء ينجح في دخول أراضي المجر متسللاً وت ،كان برلمان بودابست قد أقرها في الشهر ذاته

ي مع ى الشريط الحدودمن تجميع اللاجئين في معسكرات داخل البلاد للنظر في أوضاعهم أو تسهيل عبورهم إلى النمسا أو ألمانيا، سيتم البت في طلبات نوئهم عل وبدلاً 
بعد الانتهاء من  - التي تشمل أيضا عقوبات على المهربين -تأتي هذه الإجراءات و صربيا، على غرار ما تفعله أسماليا التي تنظر في طلبات اللاجئين وهم في عرض البحر.

جندي على طول الحدود، حيث أجروا مطلع  3800  كلم ونشر 175إقامة حائط ون من الأسلا  الشائكة بارتفاع أربعة أمتار على كامل الحدود مع صربيا البالغ طولها 
 تي:الآ الإلكموني الرابطعلى  ،2019 ،الإعلاميةشبكة انعيرة  ،أزمة القوانين وجبهة الرفض ،نظر: اللاجئون وأوروباي  تدريبات عسكرية.  أيضاً سبتمبر 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15 
ولية ومحتوى الحماية الممنوحة )المعروفة ( هذه المعايير تعتبر المعايير الدنيا لتأهيل ووضع رعايا البلدان الثالثة أو عديمي اننسية كلاجئين أو كأشخاص يحتاجون إلى حماية د2)

 م.2004أبريل  29لمؤر  ا EC/  2004/83الأمر التوجيهي للمجلس الاوربي رقم  ،نظر: لائحة دبلني   ،عادةً بتوجيهات التأهيل(
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كن لى تقديم أكبر قدر  ع هويتم تشجيع ،الات، يقع العبء على طالب اللجوء لإثبات أنه يستوفي تعريف اللاجئوفي معظم الح

قد تأخذ الأدلة الداعمة شكل تقارير الدول أو تقارير المنظمات غهير الحكوميهة أو المقهالات الإخباريهة أو الشههادات  ،من الأدلة الداعمة

 .(1)وسوف يقوم مسؤول الدولة المضيفة بإجراء مقابلة مع طالب اللجوء لتقييم أدلة مصداقيته ،الخطية أو الشهادة الشخصية للشهود

 ة العائلة واحترامها: الحق في الحفاظ على وحد: ثانياً 

بهدأت الإشهكالية لههذا الحهق عنهدما وقهد  ،بالنسبة للاجئين وطال  اللجوء غالباً ما تواجه حياتهم العائلية تهديدات لبقائهم ووجودهم

موضهوعي م عهدم إدراج أي حكه ،على ذلهك علاوةً  ،إلى "اللاجئ" في صيغة المفرد، دون أي ذكر لعائلة اللاجئ 1951شارت اتفاقية أ

رجعت هذا انانب المهم ليتم أو  ،ى وجه التحديد مسألة وحدة الأسرة( لا تتناول عل12، حيث أن المادة  )1951في نص اتفاقية عام 

  .(2)الأحوال الشخصيةقانون معانته عن طريق القانون المحلي لكل دولة تستضيف لاجئين وما يقرره 

  ،نصهههح الحكومهههات باتخهههاذ التهههدابير اللازمهههة لحمايهههة أسهههرة اللاجهههئت   :الوثيقهههة الختاميهههة للمهههؤتمر قهههد اعتمهههدت توصهههية محهههددة بأن ولكهههن

 .(3)الأبناءوبهدف ضمان الحفاظ على وحدة الأسرة وحماية القصر من 

ل  واضههح علههى الحههق في الحيههاة اجههراءات تسههجيل اللاجئههين، لههه تأثههير سهه كمالسههتاوعههدم تسهههيل  ،ن احتجههاز طههال  اللجههوءأكمهها 

كذلك استخدام اللوائح الإدارية من قبل الدول المضيفة لاستكمال التشريعات ذات انوانب العملية يمكهن أن تهؤدي إلى وضهع   ،الأسرية

 .(4)الإنسانيسرة للاجئ عراقيل كثيرة على وحدة الأ

وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  ،مجتمع في جميع أنحاء العالمن الروابط الأسرية والحياة وجهان مهمان في كل إ ،وفي الواقع

 اللاجئين إلى استمرار نعو  بعض الدول لتسهيل لم شمل الأسرة.

                                                 

بسبب دخولهم أو  المتعاقدة عن فرض عقوبات جعائية . تمتنع الدول-1اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ: )) 1951( من اتفاقية 31( نص المادة )1)
المقصود في المادة  ه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنىمباشرة من إقليم كانت في وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين

. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري 2 .((، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني1
وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين  ،وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر ىللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسو من القيود علي تنقلات هؤلاء ا

 المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه((.
(

2
. تحمم 2 . تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.1أنه: " الأحوال الشخصية من قانون (12المادة ) ( نصت

ل الشكليات ضاء لاستكماالدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالعواج، علي أن أضع ذلك عند الاقت
 .و لم يصبح صاحبه لاجئاً المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعمف بها تشريع الدولة المذكورة ل

(
3

 الرابط. منشورة على 330-293ص ،2005، 2، العدد 17ولية لقانون اللاجئين، المجلد المجلة الد ،حقوق الإنسان واللاجئين والحق في التمتع، إدواردأليس  (
 https://academic.oup.com/ijrl/article/17/2/293/1548262 :الآتي الإلكموني

(
4

، 2017لسنة   ،يعة والقانونجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة اننائية، قسم الشر  ،حماية حقوق النازحين في القانون الدولي ،فهد بن ناصر محمد الشهراني( 
 http://www.internal-displacement.org الرابط الإلكموني الآتي:على منشور 
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ههنح الفههرد حههق  وعليههه وفيمهها يتعلههق بهههذا الحههق، تههنص عههدد مههن البلههدان علههى مههنح صههفة مشههتقة للأقههارب المعههالين, وبالتههالي ، عنههدما يم 

ينظر إلى الأسرة على أنها "وحدة المجموعة الطبيعيهة والأساسهية في , ربه التابعون أيضًا على الحماية من خلالهاللجوء، سيحصل أقا حيث  

 . (1)المجتمع ولها الحق في الحماية من قبل المجتمع والدولة

وبالتهالي لا تمنهع ههذه القهوانين المحليهة الأقهارب  ،، فسيتم أيضًا إنهاء وضع الأقارب المعالينتم إنهاء وضع اللاجئ للفرد ومع ذلك، إذا

 .(2)المعالين من تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم

 جمهع الإمكهان قهدر تيسهر تالنعاعها وأطهراف السهلم أطهراف علهى": على أنه الأول الإضافي البروتوكول من (74 (المادة كما نصت

 البروتوكول عليه دأب ما وهذا "،منها بكل الخاصة الأمن للوائح خاصة بصفة وتشجع المسلحة، للمنازعات نتيجة شتت التي الأسر شمل

 لفهمة تشهتت الهتي الأسهر جمهع شمهل لتسههيل المناسهبة الخطهوات جميهع تتخهذ" :هأنه علهى، حيهث نصهت (4/3) المهادة في الثهاني الإضهافي

 .(3)"مؤقتة

 :الحق في الحرية والأمان للشخص: ثالثاً 

تنص القوانين الوطنيهة في العديهد و  ،والأمن مهم في سياق كيفية معاملة طال  اللجوء داخل بلد اللجوء المقصودحق الفرد في الحرية 

عهد احتجهاز طهال  اللجهوء قضهية مثهيرة للخهلاف وي   ،من البلدان على احتجهاز طهال  اللجهوء في وقهت أو آخهر خهلال الفصهل في طلبهاتهم

 .(4)في العديد من البلدان بسبب الظروف الموجودة في مرافق الاحتجاز

 الحق في التقاضي:: رابعاً 

ولهههم حههق التمتههع بههنفس  ،1951( مههن اتفاقيههة 16) يجههب مههنح اللاجئههين المسههاواة في الوصههول إلى المحههاكم بحسههب مهها جههاء في المههادة

 .(5)المعاملة التي يحظى بها وطنيوها، من حيث التقاضي بمختلف درجاته بما في ذلك حصوله على المعونة القضائية، والإعفاءات وغيرها

( مهههن العههههد الخهههاص بالحقهههوق المدنيهههة 14مهههن الإعهههلان العهههالمي لحقهههوق الإنسهههان، والمهههادة ) 11 إلى 8كمههها تؤكهههد ذلهههك المهههواد مهههن 

 والسياسية، على حق كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية ومستقلة وحيادية وبدون أي ضغوطات سياسية أو مالية.

                                                 

(
1

 .( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية23المادة ) (

(
2

  296مرجع سابق، ص  ،إدواردأليس ( 

 .الحرب وقت في المدنيين الأشخاص بحماية الخاصة ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من) 49) المادة (3)
أبلغت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، عن ظروف غير صحية ومعدحمة في ، وقد ( ي عاد العديد من طال  اللجوء إلى اليونان للفصل في طلباتهم4)

 .157العفو الدولية، صلمنظمة  2012نظر: التقرير السنوي لعام ي   ،مراكع الاحتجاز اليونانية
ويتمتع كل لاجئ في الدولة  ،يكون لكل لاجئ على أراضي جميع الدول المتعاقدة حق التقاضي الحر أمام المحاكم"على أنه:  1951( من اتفاقية 16( تنص المادة )5)

 ."ائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم بهضالمساعدة الق المتعاقدة بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك
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 الحق في الحصول على بطاقة هوية شخصية ووثائق للسفر:: امساً خ

طلهب تالدولهة مها لم تالدول الأطراف بإصدار ووئق سفر للاجئين تسمح لههم بالسهفر خهارج   1951( من اتفاقية 28لعم المادة )ت   

على كل دولة و  ،لديهويكون منحها له مشروط بعدم وجود جواز سفر صالح  ،أسباب قاهرة للأمن القومي أو النظام العام خلاف ذلك

 م بمنح كل واحد منهم بطاقة هوية.متعاقدة يكون على أراضيها لاجئين أن تقو 

ولية للصليب الأحمر مهمة إصدار ههذه الووئهق في الحهالات الهتي تكهون فيهها وتتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو اللجنة الد

 .1967أو بروتوكول  1951طرف في اتفاقية  ليستدولة الملجأ 

 الحق في العمل المأجور:: سادساً 

نح اللاجئون نفس فرص الحصول على عمل مقابل أجر مثل الرعايا  1951( من اتفاقية 17المادة ) وجبتأ وكما  ،الأجانببأن يم 

يتمتع اللاجئ المقهيم بصهورة قانونيهة بالحهق في  ارسهة الأعمهال الحهرة والمههن الحهرة الهتي تتفهق مهع تخصصهه وشههاداته المعهمف بهها مهن طهرف 

 دولة إقامته.

دان الناميهة من العهد الدولي الخاص بالحقهوق الاقتصهادية والاجتماعيهة والثقافيهة ئحهت علهى وجهه التحديهد للبله (2/3)لكن المادة 

ا الههنص مههن أجههل حرمههان اللاجئههين وطههال  اللجههوء مههن ذلبلههدان الناميههة هههاوهنهها اسههتغلت  ،بالحههد مههن الحقههوق الاقتصههادية لغههير المههواطنين

 حقوقهم على أراضيها. 

إن ف ،الأساسيوجد أنها تعني أنه في حالة التمييع بين المواطن والأجن  فيما يتعلق بالحق الاقتصادي  (2/3) وعند قراءة نص المادة

مثهههل ههههذا الحرمهههان لهههن يكهههون ههههذا التمييهههع مهههن شهههأنه أن يهههؤدي إلى تقهههويض حقهههوقهم الأساسهههية الأخهههرى وامتههههان لكهههرامتهم الإنسهههانية، ف

مفروضًها علههى الحههق في العمهل للاجئههين وطههال   العنصههري غههير مقبولهة، ويكههون حظههراً  مفروضههة كذريعههة للتمييهع عههد قيهوداً ي   ، حيههثمشهروعًا

 اجتماعية لهم.اللجوء في حالة عدم تقديم أي مساعدة 

اللاجئين وطال  اللجوء، لأن هؤلاء هم في كثير  على نع السيا  من الاخرراط في العمل، ولكن ليسلم وقد يكون هذا  المبرر متاحاً   

 .(1) حالات الضعف وقد يحتاجون إلى رعاية إضافية من جانب الدولة المضيفةمن الأحيان في

  

                                                 

، فإنه يستضيف مجموعة كبيرة من اللاجئين، معظمهم من الفلسطينيين. تمنع قوانين العمل والممتلكات المقيدة في لبنان 1951( بالرغم أن لبنان ليس طرفًا في اتفاقية عام 1)
 .310مرجع سابق، ص  ،إدواردنظر: أليس اة نقابة، مثل القانون والطب والهندسة ومن تسجيل الممتلكات. الفلسطينيين من  ارسة المهن التي تتطلب عضوي
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 الحق في التجنس: :سابعاً 

في  وقهد ذكهر هههذا ،إن مهنح اننسهية ههو الشهكل النهههائي ولهيس الوحيهد للانهدماج الكلههي للاجئهين في المجتمهع المحلهي للدولههة المضهيفة 

، فههإنهم يمثلههون نقطههة النهايههة ""قههدر الإمكههان إلى تسهههيل اسههتيعاب اللاجئههين وتجنيسهههم، وتههدعو الههدول 1951( مههن اتفاقيههة 34المههادة )

 .(1)الطبيعية للبقاء الطويل الأجل في بلد اللجوء

أن تعمههل بقهدر الإمكههان علههى تسهههيل اسههتيعاب اللاجئهين ومههنحهم جنسههيتها، وأن تبههذل كههل مهها في  ن علههى  الههدول المتعاقههدةأكمها 

 .(2)لتجنيسوسعها لتعجيل إجراءات ا

 الفرع الثاني

 الإنسانيللاجئ الحقوق لحماية القانونية ا

دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في  ، وكذااللاجئين حمايةفي  1949 لعام الرابعة جنيف دور اتفاقيةسنتناول في هذا الفرع 

 في توفير هذه الحماية، وذلك على النحو الآتي: الأحمردور اللحنة الدولية للصليب وأيضاً ، توفير الحماية الدولية لهم

 :اللاجئين حمايةفي  1949 لعام الرابعة جنيف دور اتفاقيةولا: أ

 بلد العدو لبلدهم في واستقرارهم العسكرية من العمليات فرارهم بعد بلد يتمتعوا أي مواطنو فإن الرابعة جنيف نه وبموجب اتفاقيةإ

 .(3)مسلح فيما بينهما نعاع نشوب حالة بالحماية في

 في يقيمون أجانب أنهم أسافي على لهؤلاء اللاجئين الحماية لتوفير لهذه الاتفاقية بقواعده وفقاً  الإنساني الدولي يتدخل القانون وهنا

 المعادية. الدولة مواطنو أنهم أسافي على وليس طرف النعاع أراضي

 المعادية الدولة بها تتحجج أن يمكن التي الذرائع وسد بعض تامة حماية خصص الإنساني الدولي القانون أن وهكذا نلاحظ 

 أنهم على أسافي بمعاملتهم المضيفة الدولة لعمأطالب و  الدولي الإنساني فالقانون أعداء، بصفتهم المعادية الدولة لاجئ المضيفة وتعامل

 فقط. أجانب

                                                 

تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل ": على أنه ( من الاتفاقية34المادة ) ت( نص1)
 ."أدني حد  كن يض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلىس وتخفإجراءات التجن

 .1950/ د( من النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 8( المادة )2)
 .ذاتها ( من الاتفاقية32المادة )( 3)
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 للبروتوكول / ب(4والمادة ) 1977 لعام الأول الإضافي البرتوكول من (74) المادة نصت عليه مع ما - مضموناً  –وهذا يتوافق 

 ،اللاجئهين فئهة ههم هنها والمقصهود النهعاع المسهلح، نتيجة الأسر المشتتة شمل جمع عملية المتعاقدة الدول ضمان ضرورة على ،الثاني الإضافي

  .بهذه المهمة المخولة الإنسانية المنظمات عمل وتشجيع وتسهيل

 إلى الأحهوال من حال أي في محمي أي شخص نقل جواز بعدم (45/4) المادة 1949 في الرابعة جنيف اتفاقية تقضي كذلك

 .كان سبب لأي فيه الاضطهاد أشى بلد

 ولكن ،بعادالإ جواز عدم مبدأ أقرتو  التعسفي، بعادالإنساني من الإ الدولي القانون في اللاجئين فهي تحدثت عن الحماية لوضع

  ،المبرمهة المجهرمين تسهليم لمعاههدات طبقهاً  القهانون ضهد بجهرائم المتهمهين المحميهين مهام تسهليم الأشهخاصأ عقبهة المهادة ههذه أحكهام تشهكل لا

 الرابعهة، بموجهب اتفاقيهة جيهف بالحمايهة محاربهة دولهة أراضهي في إقامتهم حال محايدة في دولة أي مواطني بين من اللاجئون يتمتع كذلك

 .(1)المحاربة والدولة دولتهم دبلوماسية بين علاقات هنا  تكن لم إذا وذلك

بهدء  قبهل نئوا الذين الاحتلال دولة رعايا على القبض جواز على عدمالبرتوكول الإضافي الأول من  (70/3) المادة أضافت ولقد

 العسكرية.  الأعمال بدء بعد اقمفوها لحالفات بسبب ومحاكمتهم إلا إبعادهم يمنع كذلك ،المحتلة الأراضي إلى النعاع

ستثنائية، إذا تطلهب مر بمحليهم الا بصفة االقسري للمدنيين، اذ لا يجوز الأ ( المحيل17)المادة  ، فيكما يحظر البروتوكول الثاني

ظههروف في سههباب عسههكرية ملحههة، وفي هههذه الحالههة يجههب اتخههاذ الاجههراءات الممكنههة لاسههتقبال السههكان المههدنيين أ وأمههن ذلههك دواعههي الأ

ضههاع الصههحية والعلاجيههة والسههلامة والتغذيههة، وهههذا مهها نصههت عليههه المههادة السههابعة مههن النظههام الاساسههي مرضههية مههن حيههث المههأوي والأو 

 للمحكمة اننائية الدولية التي اعتبرت المحيل القسري للسكان من قبيل انرائم ضد الانسانية.

 :توفير الحماية الدولية لهمالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في  : دورثانياً 

، أقههرت انمعيههة العامههة النظههام الأساسههي 1950ديسههمبر/ كههانون الأول  14( مههن ميثههاق الأمههم المتحههدة، في 22بموجههب المههادة )

 لجمعيههةلللمفوضههية السههامية للأمههم المتحههدة لشههؤون اللاجئههين، وبموجبههها أنشههئت المفوضههية لفههمة أوليههة مههدتها ثلاثههة سههنوات كهيئههة فرعيههة 

جهل تهوفير الحمايهة الدوليهة للاجئهين أ مهن ،لأمهم المتحهدةاحيث اقتضت الضهرورة إنشهاء المفوضهية العليها لشهؤون اللاجئهين وتتبهع  .(2)العامة

 والوصول إلى حلول حائة لمعاناتهم.

                                                 
(

1
 ( UNHCR; Human Rights and Refugee, Protection Self-study, Module 5, Vol. I December, 2006, p40. 

 .137، ص145عدد ال، 2001، عام الأحمرالتطورات السابقة في مجال العمل مع اللاجئين، بحث منشور في المجلة الدولية للصليب  ،فلير أريكا( 2)
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لأزمهتهم، ثم العمهل وكانت من أولويات عمل المفوضية هو مواصلة حمايهة اللاجئهين حهتى يهتم الوصهول إلى حهل دائهم وقابهل للتطبيهق 

وبعد  ،على أسافي إعادة هؤلاء اللاجئين طواعية إلى أوطانهم بصورة تنطوي على الأمان وتحفظ لهم الحقوق الأساسية أثناء عملية عودتهم

ئدون، حتى التي يلقاها العا حيث تقوم برصد المعاملة ،عودتهم تواصل عملها مع الدول والمجتمعات المعنية، والمجتمعات كافة لبعض الوقت

 .(1)إدماجهم في مجتمعاتهم ةعادإيتم 

يضاً، كما أئين، ليس رضاً فحسب، إنما روحاً نصب جهود المفوضية ايضاً على التأكد من التعام الحكومات بالقانون الدولي للاجوت

تياجهات ويأتي الوفهاء باح ،لههمتتضمن مسؤوليات المفوضية منع حالات التشرد خارج الأوطان والحد منها، فضلًا عن حماية من لا وطن 

 .(2)هم ما تعنيه حماية اللاجئينأالضعفاء والمشردين كأول و 

بمههن في ذلههك فاقههدوا  ؛ن تقههوم المفوضههية بحمايههة ومسههاعدة مههن هههم في وضههع اللاجئههينأوفي بعههض الأحههوال يكههون مههن المتوقههع ايضههاً 

 .(3)المأوى داخل أوطانهم وطالبوا اللجوء السياسي والعائدون

ن وليههة، ومههنحهم الملجههأ والتأكههد مههن أوتمكههع أنشههطة تلههك الحمايههة في ضههمان الاعههماف باللاجئههين وغههيرهم  ههن يحتههاجون حمايههة د

جل تحقيق ذلك، تمارفي المفوضية عملها في الدول أام وفقاً للمعايير الدولية، ومن حقوق الإنسان الأساسية الواجب توفيرها لهم محل احم 

 .(4)جئون، وأيضا في الدول التي توفر لهم الملجأالتي أرج منها اللا

ويتيح العمهل في منهاطق الحهدود والمعسهكرات والمطهارات ومراكهع الاحتجهاز الفرصهة لمهوظفي المفوضهية لرصهد وتنهاول المشهاكل المتعلقهة 

وتسههتمر مسهؤولية المفوضههية  ،جهوهها أثنههاء ههروبهم، ومهها يعقهب ذلههك مهن عمليههات البحهث عههن الملجهأامهها يو  والههتي عهادةً  ،بحمايهة اللاجئهين

 .(5)ايضاً خلال فمة محدودة بعد عودة اللاجئين إلى أوطانهم

وتقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعداتها للأشخاص الذين تم منحهم الحماية على أسافي جماعي أو علهى أسهافي 

ج اللاجئهههين الهههذين عهههادوا إلى بلهههدانهم وتراقهههب حهههالتهم، ولا وههههي تسهههاعد علهههى إدمههها  ،عهههمف بههههم رئيههها كلاجئهههينإن لم ي  و إنسهههاني محهههض، 

والصههرف  المههأوى والغههذاء والميههاهك ؛تسههتطيع المفوضههية أن تههوفر حمايههة قانونيههة فعالههة إلا إذا تم أيضههاً تلبيههة احتياجههات الأشههخاص الأساسههية

 .(6)الصحي، والرعاية الطبية

                                                 
(

1
) UNHCR; Human Rights and Refugee, Protection Self-study, Module 5, Vol. I December, 2006,p62. 

 .213، ص1987، 7ط ، لم ي ذكر الناشر ومكان النشر،قانون المنظمات الدولية، انعء الأول ،عبد الحميد( د. محمد سامي 2)
 .8ص ،مرجع سابق ،( أ.د/طارق احمد المنصوب(3
 :الرابط الإلكمونيجئين على ( نظرة عامة حول وظائف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصدر مأخوذ من موقع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللا4)

 People daily، page WWW.arabic 

 .156م، ص2003، 2القاهرة، ط ،دار النهضة العربية ،النطاق العماني، قانون النعاعات المسلحة ،حازم محمد عتلم. ( د5)
 .13-12وظائف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مرجع سابق، ص ( نظرة عامة حول6)

http://www.arabic/
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 :حمريب الأدور اللحنة الدولية للصل: ثالثاً 

و ليس عرضه نعاع مسلح، أ في لا يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب القانون الدولي الانساني، إذا كان البلد المضيف ليس طرفاً  غالباً 

في  حمهرالدوليهة للصهليب الأ لأي نعاع داخلي، عندها يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب قانون اللاجئين، وكقاعدة عامة لا تتدخل اللجنهة

مهها إذا حلههت محلههها مفوضههية الامههم المتحههدة لشههؤون اللاجئههين هههي المنظمههة الوحيههدة في الميههدان، أن كانههت إهههذه الحالههة الا بصههفة فرعيههة، 

 ويسمح تشاورهما وتنسيق جهودهما على نحو وثيق بإغاثة الضحايا على أفضل وجه. ما تؤديان عملهما معاً فإنهبالعمل، 

يستهدف الحفاظ على حياة السكان المهدنيين كافهة، وإذا لم تهذكر فيهه  شاملاً  ولي الانساني يعتمد نهجاً ن القانون الدومن الملاحظ أ

نه لا ينص على الحمايهة القانونيهة، كهون القواعهد الهتي بهني عليهها أ إطلاقاً ذلك لا يعني  فإنمسألة ترحيل السكان المدنيين بشكل موسع، 

 .ومن ضمن حقوق هذه الفئة حظر ترحليها قسرياً ، همها السكان المدنيينأمن  ؛فئات عديدة القانون الدولي الانساني تقوم على حماية

لى إفي ههذه الفهمة الهتي ازدادت فيهها حالهة اللجهوء، وبحاجهة  لاسهيما ،ن الحماية الدوليهة للاجئهين، ضهروريةنجد أ ،من خلال ما سبق

ت الخاصهة باللجهوء الههتي اللاجئهين والاشههخاص المهجهرين، ومواجههة التحههديايجهاد حلههول لإشهكالية إموقهف مهن المجتمهع الههدولي، يتمثهل في 

ن يهتم دعهم المنظمهات الدوليهة العاملهة في ههذا المجهال، ودعهم في أواخهر القهرن الماضهي، وأ خصوصهاً  ،اث الهتي عصهفت بالعهالمحدفرضتها الأ

 الدول المستضيفة للاجئين.

علههى ضههوء  ،الإنسههانالقههانون الههدولي لحقههوق في  العامههة اللاجئههينبحقههوق  اصههةوبههذلك نكههون قههد استعرضههنا سههبل الحمايههة الدوليههة الخ

ل ن خههلامههنسههاني، حكههام القههانون الههدولي الإألى سههبل الحمايههة بموجههب إوالبروتوكههول الملحههق بههها، كمهها تطرقنهها  1951حكههام اتفاقيههة عههام أ

 م.1977 والبروتكولان الاختياريين لعام ،1949اتفاقية جنيف الاربع لعام 
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 لمبحث الثانيا

 للاجئ الانساني اصةلحقوق الخاتعامل مع ال المعايير الدولية في

وذلهك لمها لإبعههاد اللاجئهين مهن تأثهير ضههار  ،في اعتمهاد مبهدأ )عههدم إبعهاد اللاجئهين(الإنسهاني جهوهر الحمايهة الخاصهة للاجههئ  تمثهلي

 ارسههة الإبعههاد ضههد هههذه الفئههة يههؤدي إلى خههرق مبههادا القههانون الههدولي الإنسههاني  وخاصههةً  ،للههدول بشههكل عههام وللاجئههين بشههكل خههاص

رغههم مهها لهههذا النظههام مههن أهميههة جوهريههة في حمايههة ملايههين الفههارين مههن الاضههطهاد وانتهاكههات حقههوق  ،وتقههويض نظههام اللجههوء بصههفه دائمههة

 :على النحو الآتي ،لى مطلبينإ بحثلما الإنسان في شتى إنحاء العالم، وللإحاطة بتفاصيل هذا الموضوع سنقسم هذا

 الأولالمطلب 

 الإنسانيللاجئ  القسري الإبعادعدم مبدأ ماهية 

يعتههبر جههوهر  كمهها ا البحههث،ساسههي لهههذباعتبههاره المحههور الأهههم والأ ،يمثههل أهههم تلههك الحقههوقحههق الحمايههة مههن عههدم الإبعههاد القسههري 

 :الآتيينين الفرعلى إتقسيم هذا المطلب وهو ما سوف نتناوله من خلال  ،الحماية الدولية للاجئين

 الأولالفرع 

 الإنسانيالقسري للاجئ  الإبعادعدم مفهوم مبدأ 

بهدأ عهدم الإعهادة القسهرية المفههوم القهانوني لم، ومهن ثم نبهين الإنسهانيالقسهري للاجهئ  الإبعهادمفهوم مبهدأ عهدم سنبين في هذا الفرع 

 على النحو الآتي: ، وذلكللاجئين

 : تعريف الإبعاد القسري:أولاً 

فكههان   ،الإبعههاد، والههتي بههدأت منههذ الربههع الأخههير مههن القههرن التاسههع عشههر عههنىت محههاولات فقهيههة عديههدة  لإيجههاد تعريههف شههامل لمتمهه

ومهنهم  ؛بمقتضهاه إقامهة أحهد الأجانهببعاد بأنه: "قرار تصدره السلطة المختصة في الدولة تنهي ف الأكثر شمولًا هو الذي يعرف الإالتعري

وألا يعههود إليههه مههرة أخههرى مههادام قههرار الإبعههاد  ،محههددة ةوتأمههره بمغههادرة الإقلههيم خههلال مههد ،علههى أراضههيها ةاللاجئههين المقيمههين بطريقههة قانونيهه

 .(1)لإخلاله بمقتضيات النظام العام ،قائماً 

 .(2)من انماعة"أ"إنهاء تفرضه الدولة لحق الأجن  في الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب يمليها  :بأنه من ي عرفه وهنا 

                                                 

السنة  ،2العدد  ،لة المحقق للعلوم القانونية والسياسيةبحث منشور في مج ،(ةبعاد اللاجئين )دراسة مقارنإالمعايير الدولية في آلية   الأسدي،د. عبد الرسول عبد الرضا  أ.  (1)
 .   140ص  ،لرابعةا
 .317، ص 1956 القاهرة، ،النهضة العربية دارالقانون الدولي الخاص في اننسية ومركع الأجانب وتاريخ القوانين، انعء الأول،  ،د. أحمد مسلم( 2)
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في  ،مهن انماعهةأنه حدد سبباً واحداً لهه وههو المحافظهة علهى أكما   ،نه لم يبين الطبيعة القانونية للإبعادإ ،ويلاحظ على هذا التعريف

كههأن يكههون  ؛وإنمهها هنهها  جملههة أسههباب تتجههاوز انانههب الأمههني للجماعههة ،ارنههة سههبباً محههدداً بذاتهههالوقههت الههذي لم نجههد في التشههريعات المق

دون  ،بعهادتصرت على إبراز الطابع الهوطني للإاقتعريفات للإبعاد ن هذه الأ نجد وبشكل عام لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو صحية.

 بعاد.المعايير تفضي إلى تدويل آلية الإهذه و  ،بعادتتقيد بها الدولة عند  ارسة الإ أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يفمض أن

 : المفهوم القانوني لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين:ثانياً 

سهباب أسهبب مهن حدود المناطق التي تكون فيها حيهاتهم أو حهرياتهم مههددة لأي  المبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين إلى يعني هذا

قهد أكهدت عليهه جميهع الاتفاقيهات والإعهلانات الخاصهة ف .1951 والتي التعمت بها الدول الموقعة على اتفاقية ،الاضطهاد المذكورة سابقاً 

اللاجئ أو  إبعادواجب عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر  ، التي جسدت1951( من اتفاقية 33/1) ما أكدته المادة باللاجئين، وهو

إعادته بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأراضهي الهتي تكهون فيهها حياتهه أو حريتهه مههددة بسهبب عرقهي أو ديهني أو رأيهه السياسهي أو 

 .(1)عضويتها في مجموعة اجتماعية معينة

المسههتبعدين، باعتبههارهم ليسههوا لاجئههين بموجههب الاتفاقيههة، مهها لم يتمكنههوا مههن يمكههن إقصههاء الأشههخاص  - لهههذه المههادة ووفقههاً  -لكنههه 

نها قصرت حق الاستفادة من هذا الحق أالاتفاقية  هذه . كما يؤخذ على(2)الاعتماد على حظر آخر لحقوق الإنسان من الإعادة القسرية

 .(3)على اللاجئين فقط دون ملتمسي اللجوء

ذا كان القانون الدولي للاجئين لم يهوفر الحمايهة الكافيهة إف ،معمف به عالمياً كحق من حقوق الإنسانن مبدأ عدم الإعادة القسرية إ

حيث تعتبر الحماية الدولية في قانون حقوق  ،للاجئين، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان فيه الكثير من النصوص القانونية التي تحميهم

 ،ل مهن أشهكال الحمايهة )البديلهة(، الهتي تتجهاوز الحمايهة المنصهوص عليهها في اتفاقيهة اللاجئهينالإنسان من عدم الإعادة القسهرية ههي شهك

 :(4)فقد جاءت أهم ضمانات عدم الإعادة القسرية في  العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي منها 

لسلطة دولة طرف في هذه المعاهدات إلى مكان ي شخص أضع ألا يجوز إعادة  هندعت بأ، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .1

مم فيه حقه في التحرر من التعذيب  .(5)لمعاملة لاإنسانية أو مهينة وغيره من ضروب سوء المعاملة أو ي عرضه ،لا يح 

                                                 
الحدود التي قد تتهدد فيها حياته أو حريته بسبب عرقه ر على الدول المتعاقدة إبعاد أو إعادة اللاجئ بأية كيفية كانت إلى : "يحظعلى أنه 1951( من اتفاقية 33/1المادة ) نصت( حيث 1)

( 42/1المادة ) ونصت. "الخطيرة التي تمتب على ذلك أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، ولا يجوز للدول إبداء تحفظات على هذا الحق نظرا للآور
 ."46إلى  36، والمواد من 33، 16/1، 4، 3، 1ية دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إبداء تحفظات حول مواد في الاتفاقية غير المواد، يحق لأ": أنه على 1951من اتفاقية 

(
2
) D. ZWAAGSTRA ; op, cit, p16. 

 .للجوء بهذا الحق والسما  له بالإقامة المؤقتة في دولة الملجأ إلى غاية البت النهائي في طلبه( طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تدار  قصور الاتفاقية بضرورة تمتع ملتمس ا3)
 .491، ص2002صلا  الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، د.نظر: ي  

(
4
) Rikhof ،J, op,cit, ,p123. 

(
5
) D. ZWAAGSTRA ;" The Refugee "International Refugee Law,op,cit,p17. 
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الخاصة بإلغاء  1959 ةمن ذلك الاتفاقية الأوربية لسن ؛من الووئق الخاصة بوضع اللاجئين صدر المجلس الأوربي عدداً أ كما   .2

 .1961 ةلسن 293والتوصية الخاصة بحق الملجأ رقم  ،1977 ةوالإعلان الخاص بالملجأ الإقليمي لسن ،التأشيرات للاجئين

لا يجوز أن يتعرض طالب الملجأ فيما عدا الأسباب المتعلقة " :على أنه 1966( من مبادا بانكو  لعام 30نصت المادة ) .3

كمنع من الدخول عند الحدود أو الإبعاد التي قد يكون من شأنها إجباره على البقاء أو   ؛السكان لإجراءاتبالأمن القومي وحماية 

العودة إلى أحد الأقاليم، إذا كانت هنا  خشية مبنية على أسباب معقولة من التعرض للاضطهاد في هذا الإقليم، يهدد حياته أو 

  .ته"ة جسمه أو حريسلام

ن الشخص المستبعد مشمول أيضاً بقوانين إ ،1969مريكية لحقوق الإنسان لعام من الاتفاقية الأ( 22/8وضحت المادة ) .4

لا يجوز بأي حال من الأحوال " على: والتي نصت ،الدولة ذات الصلة التي تحكم الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الأجانب

 ".صلي إذا كان حقه في الحياة أو حريته في ذلك البلد مهددتانسواء كان أو لم يكن بلده الأ ؛إبعاد أجن  وإعادته إلى البلد

لا يجوز إخضاع أي شخص من " :على أنه نصت 1967( من إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 30/1المادة ) .5

دخل الإقليم الذي  مثل منع دخوله عند الحدود أو إذا كان الشخص قد ؛( لتدابير10/1) الأشخاص المشار إليهم في المادة

 ."ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد

حيث حظرت على الدول المتحاربة ترحيل الأجن  الموجود في  1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 45بالإضافة للمادة ) .6

 بسبب عرقه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو شعائره الدينية. إقليميها إلى دولة أخرى أشى تعرضه فيها للاضطهاد

وتبنت الاتفاقية هذا التوجه على نحو ملعم في  ،ن تعريف اللاجئأبش 1969منظمه الوحدة الأفريقية كرست نفس المبدأ لعام  .7

من الحدود أو الرد  بعادمثل الإ ؛عضو لإجراءات ةلا يجوز تعريض أي شخص بواسطة دول، حيث نصت على أنه: "(2) المادة

 .ةالذي سيجبره على العودة لوطنه أو بقاء في إقليم تكون حياته فيه أو سلامته أو حريته مهدد

قد أخذت بالمعنى  1951لقانون حقوق الانسان اللاحقة لاتفاقية  والإعلاناتن الاتفاقيات ألاحظ ن ،ما سبقوتأسيساً على 

( 33أو الرد، فقد شملت مكتس  صفة اللاجئ وطالبو تلك الصفة، على عكس المادة ) بعادالإ الموسع للحماية التي يكفلها مبدأ عدم

 التي أخذت بالمعنى الضيق للحماية. ،1951اقية الخاصة باللاجئين لعام من الاتف
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 الفرع الثاني

  عدم الاستبعاد القسري أعلى مبد الاستثناءات

وقد تنشأ حالات يندمج فيها اللاجئون بصورة دائمة في بلد  ،أو دائمة للاجئبمنح حماية تلقائية  1951لا تقضى اتفاقية 

 وضع اللاجئ.عول الأسافي الذي أدى إلى منحه ير أنه في أحوال مغايرة قد تعول عن شخص ما صفة اللاجئ عندما يغنوئهم، 

كما أنها تضع معايير يمكن   ،للاعماف باللاجئينمعايير تضع  ، نجد أنهاصكو  اللاجئين الدولية التي تحكم قانون اللاجئينوبمطالعة 

 حكام قانونيةأحيث يشير مصطلح "بنود الاستبعاد" إلى  ،من الحماية الدولية من خلالها استبعاد الأفراد الممنوحين حق اللجوء

 : (1)من ثلاثة بنود هي للاستبعاد، تتكون

نسانية، على النحو المحدد في الصكو  الدولية الموضوعة ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإإنه  -أ‌

 لتوفير أحكام فيما يتعلق بهذه انرائم.

 ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج بلد اللجوء قبل قبوله في ذلك البلد كلاجئ. إنه -ب‌

 نه مذنب بارتكاب أفعال لحالفة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. إ -ج‌

بإمكانية استخدام بنود الاستبعاد إلى متابعة عدد من التطورات الدولية، التي تعد النعاعات في يوغوسلافيا  وقد أدى الاهتمام المتعايد

 .(2)السابقة ورواندا مثالين واضحين عليها

)ميثاق  1945وقد عرَّفت هذه انرائم في مجموعة واسعة من المصادر القانونية، ولا سيما ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لعام 

والنظام الأساسي للمحكمتين الدوليتين المنشأتين لمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة انماعية  ،(6لندن، المادة 

 . )سابقاً(في رواندا ويوغوسلافيا ، وانتهاكات القانون الإنساني

                                                 

اقمف  -أ" :لا تسري أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه" تي:والتي جاءت بالنص الآ 1951تفاقية من ا (و)( الفقرة 1( المادة )1)
ارتكب جريمة  -ب .المستخدم لهذه انرائم في الصكو  الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى

 .ومبادئها" ادة لأهداف الأمم المتحدةمض ارتكب أفعالاً  -ج. بل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئجسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء ق
ريقة لإبعاد اللاجئين إلى بلاده عن طريق اعماض قواربهم في البحر، ودعا دول الاتحاد الأوروبي للعمل بها. وأطلق هذا اقم  رئيس الوزراء الأسمالي توني أبوت ط(2) 

وتتلخص العملية بقيام زوارق البحرية  ,"عملية أئاها "حدود ذات سيادة -على أسافي شعارات "أوقفوا القوارب" 2013 السياسي المحافظ الذي فاز حعبه بانتخابات
 Offshore"وتسمي الحكومة الأسمالية هذه الطريقة به، الأسمالية باعماض قوارب اللاجئين بعيدا عن سواحل البلاد واستجوابهم والبت بطلبات نوئهم فوراً 

processing"وتنتقد  .الحكومة الأسمالية ، وتعنى التعامل مع المهاجرين في عرض البحر، وهي طريقة تثير غضب واحتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد
شبكة  ،أزمة القوانين وجبهة الرفض، تقلا عن: اللاجئون وأوروبا ".المنظمات الحقوقية والإغاثية هذه الطريقة وتعدها "انتهاكا عديم الحياء للاتفاقية الدولية بشأن اللاجئين

 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15 :تيالآ الإلكموني الرابطعلى  ،2019 ،الإعلاميةانعيرة 



30 

 

نائية الاستبعاد مدرجة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة انجميع انرائم الثلاث المنصوص عليها في بند واندير بالذكر، إن 

قد تندرج بعض انرائم و ، وهي الإبادة انماعية وانرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانرائم ضد السلام. الدولية الدائمة المقمحة

 .(1)ة حرب وجريمة ضد الإنسانيةالإبادة انماعية، والتي يمكن اعتبارها جريمك ؛المستثناة ضمن أكثر من فئة واحدة

  :الأشخاص الذين يتلقون بالفعل مساعدة الأمم  1951من اتفاقية  (ه/1) ،(د/1)تستبعد المادتان بنود استبعاد أخرى

ية الوطنية أو أي أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الحما ،المتحدة، والأشخاص الذين لا يعتبرون بحاجة إلى حماية دولية

هذه الفئات تتجاوز نطاق هذه الوثيقة، وكذلك بنود الاستثناء في النظام الأساسي للمفوضية واتفاقية منظمة ؛ فغيرها من الحماية

أعدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحليلًا مفصلًا داخلياً لتطبيق شروط الاستبعاد  وقد. 1969الوحدة الأفريقية لعام 

 .(2))مذكرة بشأن تطبيق شروط الاستبعاد 1996هذه في أواخر عام 

لا يسمح  نه( والتي توضح بأ33ية من المادة )استثناء عليه في الفقرة الثان 1951حيث تورد اتفاقية  ،إلا إن هذا الحق ليس مطلقاً 

على  أو لأنه يشكل خطراً  من البلد الذي يتواجد فيه،أعلى  بالاحتجاج بهذا المبدأ من أي لاجئ تتوافر دواع معقولة لاعتباره خطراً 

 . (3)استثنائي الخطورة مجتمع ذلك البلد بسبب صدور حكم نهائي بحقه لارتكابه جرماً 

نفسها ا، إلا أن الاتفاقية سباب المذكورة آنفً حصل منه أي من الأذا إوفي هذه الحالة الاستثنائية يمكن لدولة الملجأ ترحيل اللاجئ 

ن عليها تلك الدولة قبل تنفيذ الإبعاد بأ ات الدولة المضيفة له في إبعاد اللاجئين، والتي نبهتوضعت بعض القيود التي تحد من سلط

 . (4)( من الاتفاقية32الالتعام بالشروط الواردة في المادة )

  

                                                 
(

1
 ( D. ZWAAGSTRA ;" The Refugee Refugee op,cit,p18. 

(
2
) UNHCR / IOM / 83/96-FOM / 93/9.                                                                      

حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو  أو ترده بأية صورة من الصور إلى لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً . لا يجوز 1" نه:أعلى  حيث نصت ((3
علي أمن البلد الذي يوجد فيه  دواع معقولة لاعتباره خطراً أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر  ى. عل2 فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. جنسيته أو انتمائه إلى

 علي مجتمع ذلك البلد. أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطراً 
. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ 2 في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. . لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجوداً 1" :على أنه( 32المادة ) تنص (4)

ينات لإثبات للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم ب لقرار متخذ وفقاً  إلا تطبيقاً 
. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا 3 المختصة. براءته، وبأن يمارفي حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة لحتصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة

 33المادة ونصت  لة المتعاقدة بحقها في أن تطبق خلال هذه المهلة ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدو 
نسيته أو انتمائه أو دينه أو جبسبب عرقه . لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها 1على أنه: "

علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لسبق صدور  . علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً 2 فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. إلى
 ..."استثنائي الخطورة، حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً 



31 

 

 ثانيالمطلب ال

 نساني في ضوء ممارستها لواجباتها الوطنيةمع اللاجئ الإتعامل في ال الدولمعايير 

ا المكفولة للتعامل مع اللاجئ متجاوزة لحقوقه ،بعض الدول ضد اللاجئينمن  غير قانونيةيكشف الواقع العملي  ارسات 

صبحت حياة الكثيرين منهم باتت عرضة للخطر، ويأتي إجراء أحيث ، في حالة قيامه بعمل لحالف لواجباته  في بلد اللجوء ،نسانيالإ

 .كان الذي يهددها من رعاياها أو من اللاجئين  سواءً  ،لتحمي أمنها الإبعاد كحق لكل دولة ذات سيادة

، وهذه الالتعامات تقوم على أسافي اعتبارات المحافظة على النظام مجموعة من الالتعامات على اللاجئيندولة الملجأ أوجبت حيث 

في دولة الملجأ، بالإضافة لالتعام اللاجئ بعدم استخدام العام والأمن القومي للدولة من خلال التعامهم بالتشريعات والقوانين المعمول بها 

وذلك لضمان حسن علاقة دولة الملجأ مع الدول  ،حق اللجوء للإضرار بأقاليم أو أنظمة الحكم في الدول الأخرى خاصة دولة الأصل

  :الآتيعلى النحو  ،الأخرى، وهو ما سيتم بيانه من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

 الأولالفرع 

 واجبات الدولة المضيفة تجاه اللاجئ الانساني

 مفهوم الدولة المضيفة: :ولاً أ

أم حالة البطالة التي  ،على الأزمات السكانية التي يسببها اللاجئين سواءً  ،ن الدولة المضيفة هي التي يقع على عاتقها جهد إضافيإ

 والهتي تكهون مسهتعدة دائمهاً  ،تمتب على سكان البلهد الأصهلين نتيجهة لهماكم اليهد العاملهة القادمهة مهن خلهف الحهدود هاربهة مهن أوضهاعها

 للعمل بأجور أقل لتوفير ما يمكن توفيره من متطلبات الحياة لهذا اللاجئ.

ناة لهيس كغيرهها مهن الهدول بسهبب وجودهها بقهرب دولهة وقعهت بهها حهروب كثهيرة إن الدولهة المضهيفة تقهع في معها ،كما يمكن القهول  

إحياء المبهادا القانونيهة والقهيم الأخلاقيهة و  ،جل مواجهة هذه التحديات العديدةأمن  ةملح ةدكتاتوريه جائرة، لذلك هنا  حاج وأنظمة

 التي تشكل أسافي فكرة اللجوء وحماية اللاجئين.

ساسية مسهؤولية حمايهة اللاجئهين، وتعتهبر البلهدان المائهة والاربعهون الأطهراف أة التي يقع على عاتقها بصفة والدولة المضيفة هي الدول

تلهعم  (  مهن الاتفاقيهة تتضهمن أحكامهاً 11-3) فهالمواد مهن ؛بتنفيهذ أحكامهها ةملعمه 1967والبروتوكهول الموقهع عهام  1951باتفاقية عام 

وأن تمهنحهم علهى أراضهيها رعايهة لا تقهل عهن  ،بهين اللاجئهين بسهبب العهرق أو الهدين أو المهوطن الدول الأطراف في الاتفاقية بعدم التمييع

مها لم تتضهمن  ،ن تعاملهم معاملهة تماثهل معاملهة الأجانهبأو  ،من حيث  ارسة الشعائر الدينية والمبية لأولادهم ،رعاية ما تمنحه لمواطنيها
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بالمثهل مهن الناحيهة التشههريعية بعهد مهرور ثلاثهة سهنوات علهى الإقامهة، والإعفهاء مهن التههدابير  والإعفهاء مهن المعاملهة ،أفضهل الاتفاقيهة أحكامهاً 

الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو  تلكات أو مصالح رعاية دولة أجنبية لمجرد أنهم يحملون جنسهية ههذه الدولهة والاعهماف 

  ..(1)باستمرارية الإقامة

 :الإنسانيواجبات الدولة المضيفة لحماية اللاجئ  :ثانياً 

 وتم تععيعها بالممارسات العملية، وهي مقررة أصلاً  ،الاتفاقيات المعنية بينتهاإزاء اللاجئين لديها، واجبات تقع على الدولة المضيفة 

بوابههها أمههام فئههات اللاجئههين و بأخههرى بقصههد إغههلاق أألمصههلحة اللاجئههين ضههد تعسههف وتعنههت بعههض دول اللجههوء الههتي تههتحجج بذريعههة 

مع المبادا الإنسانية الدولية المستقرة عرفاً واتفاقاً، ومن يمعن النظر  وإجبارهم على العودة من حيث أتو، وهذا بطبيعة الحال يتناقض تماماً 

 القيام بها.ن هنا  ثمة واجبات ايجابية يتعين على الدول أيستطيع أن يشخص  1967وبروتوكول عام  1951ية عام باتفاق

 ونعني بها تلك الالتعامات التي يقع على عاتق الدولة المضيفة القيام بها، وهي عديدة، نذكر منها ما يلي:

 مايهة قيهات الدوليهة الهتي تهنهض بتلهك الاعبهاء الهتي تتحملهها الهدول لحفي الاتفا طرفهاً  ن تكهونالدولهة المضهيفة أن تسهعى لأ على  -1

لمها ورد فيهها، كهذلك لابهد لهها مهن الهدخول في اتفاقيهات خاصهة  طوات اللازمة لتنفيذها وفقهاً وأن تتخذ الخ ،للاجئينواستقبال ا

مههع المفههوض السههامي للأمههم المتحههدة لشههؤون اللاجئههين لغههرض تنفيههذ الإجههراءات الراميههة إلى تحسههين وضههع اللاجئههين، والحههد مههن 

  .(2)الأعداد التي تحتاج للحماية

لأحكههام قهانون دولتههه، بلهد موطنهه الأصههلي، وإذا لم يكهن لههه مهن مههوطن  تخضهع أصهلاً  نهههافإ حهوال اللاجههئ الشخصهيةلأ بالنسهبة -2

 .(3) فلقانون بلد إقامته، مع مراعاة ما ورد آخر الفقرة أعلاه

وقد يحدث إذا ما ساءت الأمور بعد ذلك أن يتم اللجوء إلى حالة التدخل الإنساني من قبل الدول والمنظمات الدولية المعنية، 

في مسيرة تععيع احمام حقوق الإنسان،  جيداً  نوعياً  عد تطوراً انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ذلك البلد، فالنظرية هذه ت  لوقف 

ومفادها جواز قيام دولة أو مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية بالضغط على دولة معينة سواء بالوسائل السياسية أو الاقتصادية أو 

 .(4)منها إلى حد كبيررها على وقف انتهاكاتها هذه، أو على الأقل الحد العسكرية لإجبا

                                                 

 .8سابق، ص مرجعالخاصة بوضع اللاجئين )أسئلة وأجوبة(،  1951عام  ( اتفاقية1)
 .3سابق، ص مرجعرة عامة حول وظائف المفوضية السامية للأمم المتحدة، ظ( ن2)
. تحمم 2 لم يكن له موطن.تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا   - 1على أنه:" 1951( من اتفاقية عام 12المادة ) نصت( 3)

ضاء لاستكمال الشكليات الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالعواج، علي أن أضع ذلك عند الاقت
 ."تي كان سيعمف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئاً المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق ال

 مرجع سابق. ،الدولة المضيفة ،( سنان طالب عبد الشهيد4)
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 الفرع الثاني

 منها الوطنيأالحفاظ على  فيالمضيفة لحقها  الدولةممارسة 

للاتفاقيات الخاصة باللاجئين، فيقع عليه الالتعام بالقوانين والأنظمة والتدابير  الذي قبلته الدولة واعمفت له بحقوقه وفقاً هو اللاجئ 

ويتساوى اللاجئ في خضوعه لهذا الالتعام مع غيره من الأجانب  ،للحفاظ على الأمن والنظام العام فيها ،المتخذة في دولة الملجأ

الدولة على اللاجئين بغية ضمان عدم تحول حق اللجوء لأداة ضارة المتواجدين في الدولة، إضافة لالتعامه بالشروط التي قد تفرضها 

 .(1)بالنسيج الاجتماعي للدولة

وأن يتقيد بالتدابير  ،الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين تنص على ضرورة التعام اللاجئ بالقوانين والأنظمة المطبقة في بلد الملجأو 

 ،ن علاقة اللاجئ بدولة الملجأ تقوم على أسافي مبدأ المعاملة بالمثلإ ،المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام، وبالتالي يمكن القول

ظامها العام أو وذلك ضمن إطار علاقة الدولة بالفرد، ففي حال لم يلتعم اللاجئ بالانصياع للقوانين والتدابير المتخذة للمحافظة على ن

تضر بأمنها أو بسلامة مواطنيها، يحق لدولة الملجأ التحلل من التعامها بمنحه الحقوق المقررة له أو الكف عن إفادته بها،  ارتكب أفعالاً 

 .(2)وهو ما يعني أن اعتبارات الحفاظ على النظام العام والأمن القومي للدولة قد تدفعها للتنصل من التعامها بمبدأ عدم الطرد

ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة في زمن الحرب أو " على أنه: 1951( من اتفاقية 9كما تنص المادة )

لأمنها القومي، ريثما  من التدابير بحق شخص معين، ما تعتبره أساسياً  في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتاً 

 ."رية في حالته لصالح أمنها القوميولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضرو يثبت لتلك الد

على النظام العام والأمن القومي لدولة الملجأ، لا يمنع الدولة من إعطاء  ن توافر هذا الحالات التي تشكل خطراً وبناءً عليه، فإ

على حريته أو  لكون رده لدولة الاضطهاد قد يشكل خطراً  اللاجئ الفرصة للبحث عن ملجأ في دولة أخرى تقبله على إقليمها، نظراً 

لحالة الشخص  قل ضرراً أو قبل تنفيذ القرار من اجل إيجاد حل حياته، وفي سبيل ذلك تتشاور الدولة مع المفوضية قبل اتخاذ القرار برده أ

 ملتمس اللجوء.

                                                 

لقاهرة، التعامات اللاجئ في القانون الدولي، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، تحرير: أحمد الرشيدي، مركع البحوث والدراسات السياسية، ا ،( قاسم محي الدين1)
 .154-123، ص 1997

 نايف جامعة(،  ومعانتها قضاياهم-العربية المنطقة في اللاجئون(: عنوان حمل والذي الملتقى العالمي في مداخلة معانتها، وسبل اللاجئين مشكلة ،الدراجي إبراهيم( 2)
 .22ص ،م2011اكتوبر، 4 الرياض، الأمنية، للعلوم
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 نه يصبح عرضة لتوقيع عقوبات جعائية تتخذها الدولة على أسافي فردي، استناداً إلحالفة اللاجئ لهذه الالتعامات فوفي حال 

ة احمام الضمانات المقررة للاجئ بموجب تلك مع الأخذ بعين الاعتبار ضرور  ،1951لنصوص الاتفاقيات الخاصة ولاسيما اتفاقية 

 على الأمن القومي والنظام العام فيها. ه عندما تقرر اعتباره يشكل خطراً إبعادالاتفاقيات، ومن ذلك قيام الدولة باحتجاز اللاجئ أو 

 القانونية التي تقوم بها الدولة المضيفة: وفيما يلي نبين الإجراءات

شهخص اقهمف جريمهة حهرب أو جريمهة ضهد الإنسهانية كمها معهروف عنهها في الووئهق  أيإن مهن حهق الدولهة المضهيفة عهدم استضهافة  :أولاً 

انهرائم، لأن ذلهك يجعهل الدولهة المضهيفة مرتهع للمجهرمين وللخهارجين عهن القهانون، ههذه خاصهة بمثهل  الدولية الموضوعة والمتضهمنة أحكامهاً 

الدول التي ينتمهي لهها ههؤلاء المجرمهون ومهع المجتمهع الهدولي في الوقهت ذاتهه، وههي في كهل الأحهوال غنيهة ويدخلها في مشاكل مع حكومات 

 عن هذا الأمر.

 ،الهتي بعنهوان: التهدابير المؤقتهة ،( منهها9بههذا الأمهر للهدول المضهيفة وجهاءت بهنص عهام في المهادة ) 1951وقد صرحت اتفاقية عهام 

الاتفاقية مها يمنهع في زمهن الحهرب أو ظهروف اسهتثنائية خطهيرة دولهة متعاقهدة مهن اتخهاذ تهدابير مؤقتهة  ليس في أحكام هذه" :جاء فيها تيوال

الإبقهاء علهى تلهك التهدابير  وفي أن دولهة في وضهعه كلاجهئ فعهلاً بحق شخص معين تعتبرها هامة بالنسبة لأمنها الوطني ريثما تبهت تلهك ال

 ."ضرورية لمصلحة أمنها القومي

/ و( مههن الاتفاقيههة أعههلاه بأن أحكههام هههذه الاتفاقيههة لا تسههري بحههق كههل شههخص توجههد بحقههه أسههباب معقولههة 1) وقههد بينههت المههادة

وحسهب مها عرفهت ههذه انهرائم الاتفاقيهات الدوليهة المعنيهة  ،وجدية بأنه أقمف جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية

 .(1)(9) أهداف ما ورد في الاتفاقية ذاتها والمادةمع مقاصد و  الخاصة بها، وهو ما ينطبق تماماً 

من حق الدولة عدم قبول كل شخص ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد المنشأ وقبل دخوله هذا البلد كلاجئ، أو شخص ارتكهب  :ثانياً 

إن الهدف من هذا هو يصهب في المسهار ذاتهه الهذي يههدف إليهه الحهق المقهرر  أعمالا لحالفة لمبادا وأهداف الأمم المتحدة، ويبدو واضحاً 

 .1951من اتفاقية  /و(1أعلاه في المادة)

 .منيأكاحماز   عند زيادة تدفق اللاجئين ،تقييد بعض حقوق اللاجئ كحرية النقل وحرية العمل الدولة إن من حق :ثالثاً 

مثلما حدث أثناء الصراع الذي  ؛من الأشخاص مفاجئاً جماعياً  ة مؤقتة عندما تواجه تدفقاً أن تقوم بتوفير حماي الدولة من حقإن  :رابعاً 

 نشب في يوغسلافيا السابقة أوائل التسعينيات.

                                                 

 / و( من الاتفاقية الخاصة باللاجئين سالفة الذكر. 1( تعريف اللاجئ، في نص المادة )1)
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في حالهة تعيههين  ثههل المفههوض السهامي لشههؤون اللاجئههين لههديها أن يكهون لههها دور كههي تعههد المتيبههات  حههق الدولههة المضههيفة إن مهن :خامســاً 

ويمكن التحري في الممارسة في تحديد أفضل  ،أن الاتصال والتشاور في مسائل الاهتمام المشم  للجوء المطروحة أمام اللاجئينالملائمة بش

 الطرق لنشر المشاركة في المسؤولية من أجل تخفيف عبئ اللجوء الواقع على كاهل دولة واحدة غير قادرة على تحمله بمفردها.

حق الدولة في إبعاد الأجن  في حالهة كهون وجهوده يهدق ناقهوفي الخطهر في الدولهة، فهذلك لا يرتهب عليهه إورة  فإن القول،وخلاصة 

لامته لمواجههة مثهل من المجتمع وسهألحماية  ن ذلك يفيد بوجود تنظيم فعاللأ ،المسؤولية الدولية للدولة إذا ما اتخذت إجراء إبعاد الأجن 

وإنمها يتعهداه إلى الحفهاظ علهى الوحهدة السياسههية  فحسهب، علهق بالحفهاظ علهى النظهام العهام في الدولهةتيالأمهر الهذي لا  ،ههؤلاء الأشهخاص

 .(1)للدولة واستقلالها الوطني

للاجئهين عهن أراضهيها، إلا اومنهم  ؛أعطت الحق للدول في إبعاد الأجانب انجد إنه ،ومن خلال استقراءنا لهذه المعاهدات والمواثيق

 أي ضرورة تدويل مشروعية آلية الأبعاد. ،وبدون تعسف في استخدام السلطة للتشريعات النافذة اً وفق ذلك يكونأنها أجمعت على أن 

وبالهرغم مههن تمتهع دولههة الملجهأ بسههلطة تقهدير مههدى الخطهر الههذي يشهكله اللاجههئ علهى أمنههها ونظامهها العههام، إلا أن ههذا الحههق لههيس 

، فعلهى السهلطات المختصهة في دولهة الملجهأ أن ، حيث ينبغي أن يكون التهديد جسهيماً ، فلابد من توفر شروط وجيهة لتقرير ذلكمطلقاً 

 .ن التهديد قائم بالفعل ولا مجال لإبقاء اللاجئ على إقليم هذه الدولةأتستعمل كل صلاحياتها للتحقق من 

                                                 

 .مرجع سابق ،الدولة المضيفة ،سنان طالب عبد الشهيد (1)
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امةالخ  

 يلي: كما تعالى أن أكون قد أصبت فيها، ، التي أرجو من اللهتوصياتالنتائج و المن  إلى مجموعةتوصلت هذا البحث  ختامفي 

 تبين من خلال البحث عدد من النتائج، أهمها: : النتائج:أولاً 

وقد تفاقمت أزمة اللاجئين خلال  ،بائسة وغير مستقرة اً أوضاع يعيشوناللاجئين والمشردين في أرجاء العالم  من ملايينوجود  .1

نحو ستين مليون شخص  م، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وبلغ عدد النازحين قسراً 2018العام 

 .آمناً  وملاذاً  في العالم، وتعرض كثير منهم للمآسي في البر والبحر وهم في طريقهم إلى ما يرونه خلاصاً 

فهي  ،هما الركيعة الأساسية لنظام اللجوء وحماية اللاجئين 1976والبروتكول الإضافي لها الصادر عام  1951 إن اتفاقية عام .2

توفر الإطار العالمي والمعايير والمبادا الأساسية لحمايتهم، ويمكن الاعتماد عليهما منذ إبرامهما إلى هذه اللحظة لانطوائها على 

 اوز مصطلحاتها الخاصة.دلالة قانونية وسياسية وأخلاقية تتج

المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام  1951عد اتفاقية عام للاجئين ووفر لهم الحماية، وت   تعريفاً  ن القانون الدولي قد حددإ .3

المرجع الأساسي في  1969فريقية لحماية اللاجئين عام كاتفاقية منظمة الوحدة الأ  ؛، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى1967

حماية اللاجئين في العصر الحديث، كما تم إدخال المبادا القانونية الثابتة في هذه الاتفاقيات في عدد كبير من القوانين 

 والممارسات الأخرى الدولية والإقليمية والوطنية.

ا اللاجئون وبيان المركع القانوني للاجئ، ولكن إن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني لم تهمل تنظيم الحماية التي يتمتع به .4

 المشكلة قد تكمن في عدم تفعيل هذه النصوص القانونية بالقدر الذي يحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم  .5

 لأصلية.ا

 إن من أهم المشاكل التي تواجه اللاجئ هو عدم تحديد مركعه القانوني خلال مرحلة تقدمه بطلب اللجوء وقبل البت فيه. .6

والمنظمات تستدعي تكاتف الدول  اللجوء حالة إنسانيةف ؛توتر علاقات الدول في اعتبار مشكلة اللاجئين سبباً  عدم يجب .7

تقديم المعيد من المساعدات الفعلية التي تعين اللاجئ على تحمل ومقاومة الظروف الصعبة التي و  ،لمساعدة وحماية اللاجئينالدولية 

 .يمر بها بسبب اللجوء



37 

 

يمتب عليه التعام هذه الدولة بتوفير الحماية اللازمة لهذا اللاجئ ضد أي عمل لحل حق اللجوء إن منح دولة اللجوء لشخص ما  .8

 .على أمنها العام ولكن بعد إنذاره بذلك هذا اللاجئ إذا كان يمثل خطراً  إبعاده الدولة  ذات الوقت يحق لهذيتعرض له، وفي

 بين عامين وتسعة أعوام. ،لإقامة القانونية، حيث يمكن أن تستغرق العمليةا لمنح تختلف طريقة تعامل الدول مع طال  اللجوء .9

هنا  مجموعة من  نأبالرغم من ، فلكل دولة قوانينها الخاصة، بعاد اللاجئينإلا توجد معايير موحدة واضحة تنظم عملية  .10

 .للجوءفي مسألة احيادية هج أكثر مات تسعى للتنسيق من أجل اعتماد منالوكالات والمنظ

 :نوصي بما يلي :التوصيات :ثانياً 

تفعيهل حقهوق اللاجئهين من خلال ن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها أو على حدودها، أالدول  ىعل .1

واحمام حقوقهم الإنسانية الأساسية، ومنها العيش بكرامة، ومساعدتهم على إيجاد  وحمايتهم من العودة للمخاطر التي فروا منها،

 وتساعدها في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ،حلول طويل الأمد

مع ضرورة النص كافة الحقوق التي كفلها له القانون،   ومنحهبول طلبه كلاجئ ق ،طالب اللجوء على الدول التي يتقدم لهايتعين  .2

 على انعاء الرادع في حال لحالفة تلك الدول للقواعد القانونية المقررة لمنح اللجوء ولحماية حق اللاجئين.

عملية العودة الطوعية  لتسهيلوالمنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني على الدول بذل جهوداً كبيرة بمشاركة المجتمع الدولي  .3

 ،مشههاركة اللاجئههين في تنظههيم عههودتهم، مههع ضههرورة بطههرق إنسههانية وقانونيههة، للاجئههين والنههازحين واسههتقرارهم في منههاطقهم الأصههلية

 وتنفيذ برنامج العودة الطوعية.

قهد ؛ كهأن يكهون عو إلى إخراجه من عهداد اللاجئهينأحد الأسباب التي تدعن في مواجهة اللاجئ  تبحثألا  على الدول يتعين .4

أو كههان قههد سههبق إدانتههه بسههبب أعمههال  ارتكههب جريمههة غههير سياسههية خطههيرة خههارج دولههة الملجههأ، وقبههل قبولههه فيههها، بوصههفه لاجئههاً 

 منافية لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

 :ا يسمى، وعدم الإبقاء بمذلكلالمطلوبة  الإجراءاتنت شروط القبول واستكمال بيّ  بالاتفاقيات الدولية التي على الدول الالتعام .5

 .دولةال حدودإلى  عند وصولهأمام طالب اللجوء  ،ب"ارهاب البصمة"

 خلال مدة محددة.لإقامة القانونية، ا ، في منحتعامل الدول مع طال  اللجوءعلى المجتمع الدولي توحيد ال .6
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